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الحمد الله رب العالمين خالق الكون ورب العرش العظيم نحمده على رضاه 
عنا باليسر من العمل وتجاوزه عن الكثير من الزلل هدى قلوبنا كانـت موتـا   
وأيقظى همما كانت كسلا بكلامه كالعسل المصفى ولكنه لقلوب عباده المخلصين 

وصحبه أجمعـين  أشهى ثم الصلاة والسلام على خير نبي للحق هدى وعلى آله 
  .ومن بهم إهتدى إلى يوم الدين

أما بعد لنا عظيم الشرف أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان وأسمى معـاني  
التقدير إلى من مدى لنا يد العون وثبت خطانا وسعدنا على إنجاز هـذا العمـل   

  .الذي لم يبخل علينا بالنصح والتوجيه" بوخالفة غريب"المتواضع الأستاذ 

جزيل الشكر إلى كل أساتذة قسم الحقوق على ما قدموه لنا مـن  كما نتقدم ب
  .النصح والإرشاد فجزى االله الجمع خير الجزاء وأثابهم على ما قدموه





 

  إليك أخي

  أهديك حلمنا الصغير

  إلى روحك الطاهرة

  "حمد"رحمك االله خويا 

 




 

  .الحمد الله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا االله 

الرّحمة  من واخفض لَهما جناح الذُّلِّ {: إلى من قال فيهما ذو العزة

  الوالدان العزيزان..... }   ارحمهما كَما ربّيانِي صغيرا رّبِّ وقُل

  .العونإلى كل من مدى لنا يدى 

  2014- 2011إلى من تبقى من دفعة ليسانس 

  





 

  الإهداء 
 حبѧر قطѧرات علѧى یتكѧأ الحراك على یقوى ولا والأرق التعب اعباه بقلم تحیط بأنامل

 فجر لبزوغ وفرح التخرج بعد الفراق یشوبھ حزن... واحد آن في والفرح بالحزن مملوءة
 مѧن أت ھѧو لمѧا فیѧھ أتطلѧع مѧیلادي یѧوم لѧي بالنسѧبة ھѧو تخرجѧي یوم ھو حیاتي من جدید

 بѧل فقѧط لتخرجѧي لѧیس ھنѧا اھѧدائي... المشѧرق والامѧل بالتفائل الملئیة الدنیا ھذه ھمسات
 عنѧدما تقطѧف وثمѧرات تقتѧنص فرص ھي المزن یصحبھ بغمام مملوءة سماء في للتحلیق

 إنتظار في تخرجي وھي لي ینعت التي الثمرات ھذه إحدى لأقطف أقف أنا وھا بانعة تكون
 ..الله بإذن المزید قطف

 فѧأظھر سѧائلیھ حیѧرة الصѧحیح بѧالجواب ھѧدى أو غیره عقل بعلمھ أضاء من كل إلى
 مѧن فخѧر بكѧل أسѧمھ احمѧل مѧن إلѧى العѧارفین سѧماحة وبرحابتѧھ العلمѧاء تواضѧع بسماحتھ

 المعرفѧѧة و الإطѧلاع شѧѧغف علѧى والنشѧأة والأمѧѧل الحیѧاة وھبنѧي و والصѧѧبر النجѧاح علمنѧي
 "عبدالله"  العزیز أبي بشئ یوما علي یبخل لم الذي

 تتسѧابق مѧم إلѧى اضلعي بین دفأ و عونا كانت التي والمحبة بالحنان ذودتني من إلى
 وعنѧدما فیѧھ أنѧا مѧا إلѧى لأصѧل الصѧعاب عانت من ذاتھا مكنون عن معبرة لتخرج الكلمات
 الѧذي إلѧى" فاطمѧة" الحنونة أمي ألامي من لیخفف حنانھا بحر في أسبح الھموم تكسوني
 و حكمتي إلى الظلام بلعن نقوم ولا الشمعة إضاءة من لابد الانوار تطفأ عندما بأنھ علمني
 في أجمل ما ھو لي اظھروا من إلى" عادل" وقدوتي وقوتي سندي حلمي و أدبي و علمي
 لإرضѧѧائي حقѧѧوقھم عѧѧن ویتنѧѧازلون ویسѧѧاندونني الطریѧѧق لѧѧي یضѧѧیئون كѧѧانوا مѧѧن الحیѧѧاة

 "إلیاس و عصام" ھناء في والعیش

 مѧن وملجئѧي مѧلاذي إلѧى" حسѧیبة" الظѧروف تبѧدلت مھمѧا الصѧمود علمتنѧي من إلى
 متخلѧѧف مجتمѧѧع فѧѧي وحیѧѧدة لسѧѧت بѧѧأني أشѧѧعرتني مѧѧن أخѧѧرى و فتѧѧرة بѧѧین احزانѧѧي لملمѧѧت

 أعѧѧذب و تحیѧѧة أرق أبعѧѧث" ھنѧѧاء" الإحتѧѧرام و التقѧѧدیر كѧѧل لھѧѧا أكѧѧن مѧѧن إلѧѧى" سѧѧولاف"
ً  قلѧب كѧل مѧѧن أحѧبكم بѧѧأنني لكѧم أرددھѧѧا و سѧمعتھا سѧمفونیة  قاحلѧѧة أرض علѧى مѧѧر لѧو حبѧѧا
 بѧѧاͿ معتصѧѧم" الصѧѧغار البѧѧراعم ضѧѧیائھا و البیѧѧت شѧѧموع المحبѧѧة، ینѧѧابیع منھѧѧا لتفجѧѧرت
 سѧѧأفتقدھم مѧѧن إلѧى" ھѧѧاجر" دربѧي رفیقѧѧة اللحظѧات أجمѧѧل معھѧا تѧѧذوقت مѧن إلѧѧى" وقصѧي
 وحزنѧѧي سѧѧعادتي بѧѧین جمعѧѧوا مѧѧن الله فѧѧي إخѧѧواتي الله جعلھѧѧم مѧѧن یفتقѧѧدوني أن وأتمنѧѧى

 إذا أذكرھم أن أتمنى من أعرفھم لا ومن أعرفھم من إلى" وداد سارة، عایشة،" صدیقاتي
 ھنا قلمي سیقف القلب تذكره و القلم نسیھ من كل إلى عیوني في صورھم وتبقى ذكروني

 تتѧذكروني حتѧى معینѧة خیѧر تكѧون المفѧردات ھѧذه لعѧل كتبѧت ما أنظاركم بین لیستقر برھة

 ً  .صبرينة                                                                                         ... ما یوما
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تكتسي الوظيفة العامة أهمية في مجال الدراسات والأبحاث الإدارية انطلاقًـا مـن   
تنظيم نشاط الدولة وتدخلاتها فـي مختلـف الأنشـطة    في  المتمثلالدور الذي تلعبه اليوم 
  .فالوظيفة هي أداة لإنجاح سياسة الدولة وتحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية،

لأشخاص المعنوية الذي لا يسـتطيع  افإذا كان القانون الإداري يهتم بتنظيم الدولة و
ن طريق الموظف العام الذي يعتبـر  عأو الهدف من وجوده إلا  تهأن يؤدي رسال بطبيعته

نفذ لسياسة الدولة والمسؤول عن تحقيق أهدافها دوره غاية في الأهمية على اعتبار أنه الم
  .في التنمية

من هذا المنطلق فالموظف العام هو المحرك الذي يمكن عن طريقه تحقيق أهـداف  
 تحفزوالطمأنينة  الأمانتعطيه  وحماية المرفق العام بكفاءة ما يستوجب إحاطته بضمانات

  .ههمته وولائه عند القيام بوظائف

عليه الالتزام بمجموعـة مـن القواعـد    له م الواجبات المنوطة ليحقق الموظف العا
ائلة تأديبية من طرف الإدارة الموظفة أو الهيئة سملالقانونية الحامية لحقوقه، فقد يتعرض 

  .المستخدمة التي تسند إليها صلاحية التأديب في الوظيفة العامة

فالتأديب إذن وظيفة إدارية ردعية الهدف منها المحافظة على السير الحسن للمرفق 
 الإدارةتملـك   إذبواجباته الوظيفيـة   الإخلال دومعاقبة الموظف عن واطراد بانتظامالعام 

سلطات واسعة فهي تملك وسيلة من اخطـر الوسـائل    التأديبالموظفة من خلال عملية 
حمله من سلطات عقابية قد تصل إلى إمكانية عزل الموظـف  الردعية تجاه موظفيها لما ت

  .عن الوظيفة

الذي يستدعي البحث عن نقطة توازن بين امتيازات  الأمردارة وارد جدا فتعسف الإ
دارة لأداء السير الحسن للمرفق العام وتحقيق المصلحة العامة ة للإحالسلطة العامة الممنو

ت التأديبية تجاه الموظف من جهة أخرى، الأمر ورفع من درجة تفعيل الضمانا ،من جهة
لمعالجة هذا الموضوع وإضفاء التـوازن بـين    جاهدة الذي جعل أغلب التشريعات تسعى

الإدارة في  تعسفحماية الموظف ضد  إلىأداء الإدارة لمهامها وتفعيل الضمانات الهادفة 
  .التأديبية سلطتهااستعمال 
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قوانين الوظيفة العامة إحداث تـوازن بـين    فقد حاول المشرع الجزائري من خلال
حماية مصلحة الموظف العام في مركزه القانوني وبين حماية المصلحة العامة التي تمـس  

للوظيفة العامة ليليه  الأساسيالمتضمن القانون  66/133كيان الدولة العامة بداية  بالأمر 
 85/58المرسـوم رقـم   للعامل ثـم جـاء   المتضمن القانون العام  78/12القانون رقم 

خيراً جـاء  أالعمومية و توالإداراسسات ؤالم المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال
ص الباب السـابع منـه   صالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة إذ خُ 06/03الأمر 
سـواء   داريالإ التأديـب الذي كرس مجموعة من القواعد المنظمة لعملية  التأديبيللنظام 

المختصة بالتأديـب أو الإجـراءات    الأمر بالأخطاء والعقوبات التأديبية أو السلطة تعلق
  .المنظمة لمسار التأديب الإداري التأديبية

 أهمية الموضوع : 

هذا المنطلق حاولنا تسليط الضوء على هذه الضمانات مبرزين مجال تطبيقهـا   من
  .في التشريع الجزائري وحدودها وفقًا للنظام التأديبي المعمول به

إن النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من الوظيفة العامة فهو يسعى لتحقيق التوازن بـين  
  .النشاط الإداري والضمانات التأديبية للموظف الخاضع للتأديب

لا يمكن تحقيق مبدأ التوازن إلا في إطار دولة القانون على النحـو الـذي يحـدده    
في أن نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضمان دون البحث الدستور والقانون إذ لا يك

  .في مدى فعاليتها

للأهـداف   الفعالية القثانونية تكمن في مدى قدرة القاعدة القانونية فـي الوصـول   
  .المسطرة لها

  .الدور الهام للقاضي في إبراز خصائص القاعدة القانونية وهي صفه الإلزام
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 دوافع اختيار الموضوع : 

 فـي للضمانات التأديبيـة  ولقد كان الدافع لاختيار هذا الموضوع هو الأهمية البالغة 
نطاق المساءلة التأديبية التي تحد مـن تعسـف الإدارة    مجال الوظيفة العامة وبالحديد في
  .وتحقيق الطمأنينة والثقة للموظف

يتها من خلال بمختلف الجوانب النظرية لهذه الضمانات وفعالالإلمام  اوبالتالي حاولن
جمع اكبر قدر من المعرفة العلمية وتحديد كيفية تجسيدها عمليا لأجل الإسهام ولو بالقليل 

  . فيما يتخذ ضدهم من إجراءات تأديبية الموظفين في تبصير

 الإشكالية : 

إن ارتباط هذا الموضوع بالحياة المهنية للموظف العام وحمايته من تعسـف الإدارة  
دراسته  حاولناالعقوبة التأديبية ومنحه الضمان لحماية حقوقه المكتسبة، هذا ما توقيع أثناء 

  : محوريةفي هذا البحث من خلال الإجابة عن الإشكالية ال

تكريس فعالية الضمانات التأديبيـة الممنوحـة   في المشرع الجزائري  وفق هل - 
 ؟للموظف من خلال قوانين الوظيفة العامة

 التساؤلات الفرعية : 
 دارة؟ما هي الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة السلطة التقديرية للإ -
كيف كفل المشرع الضمانات التأديبية للموظف؟ وما مدى إعمالها أثنـاء سـير    -

 الدعوى التأديبية؟
 ـكيف نظم المشرع الجزائري أحكام اللجان المتساوية الأعضـاء؟ وكيـف    - تم ي

 إنشائها وتشكيلها؟
عند ممارستها للاختصاص التقديري في المجال التأديبي ما مدى خضوع الإدارة  -

 للرقابة القضائية؟ 
 ما دور الرقابة القضائية في خلق التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الموظفين؟  -
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 المنهج المتبع: 

بغرض توضيح الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لإجراء دراسة في 
قانون الوظيفة العامة وذلك من خلال جمع المادة العلمية التي تتضـمن  جانب من جوانب 

في مجملها الأراء والنظريات الفقهية ثم تحليل النصوص القانونية والأحكام والإجتهـادات  
  .القضائية وتحليل موقف القضاء الإداري الجزائري

 أهداف الدراسة: 

  : لا شك أن للبحث أهداف مرجوة منها

 .دور القضاء الإداري في إعمال مبدأ الضمان إبراز -
يين دور السلطة التأديبية في اختيار العقوبة المناسبة وتحديد أثرهـا والحقـوق   بت -

 .الممنوحة للموظفين
 .معرفة مدى تكريس الضمانات التأديبية من خلال الرقابة القضائية على الإدارة -
  .ى حقوق الموظفالتعرف على مدى فعالية هذه الضمانات في الحفاظ عل -
 الدراسات السابقة :  

فكثيرة هي مراجع باللغة العربية أو الفرنسية اللتي تناولت بالنسبة للدراسات السابقة 
موضوع الضمانات وضوابط التأديب في الوظيفة العمومية لكن جل هذه المراجـع هـي   

  .مراجع عامة غير متخصصة في موضوع مدى الفعالية

من بين هذه الدراسات التي تتوفر عليها المكتبة القانونية الجزائريـة فـي المجـال    
رسالة ماجستير " لسميحة براهمي"والضمانات الممنوحة له دراسة التأديبي للموظف العام 

الضمانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري، إضـافة  : بعنوان
الرقابة القضـائية علـى   : رسالة ماجستير بعنوان" خديجة مرابط": إلى دراسة أخرى لـ

 .القرارات التأديبية ضد الموظف العام

  

 



   مقدمة     
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 الصعوبات :  

لمسنا بعض النقص والصعوبات في الوصول للقرارات القضائية الإدارية خاصـة  
  .الغير منشورة منها

  : ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين

  فعالية الضمانات الإدارية في مجال التأديب: الأولالفصل. 
 مظاهر تأثر مبدأ الضمان بالجهة المختصة بالتأديب: المبحث الأول  
 علاقة مبدأ الضمان بالخطأ التأديبي والتحقيق فيه : المبحث الثاني  
 تحقيق مبدأ الضمان من خلال العقوبة التأديبية والطعن فيها: المبحث الثالث  
 فعالية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في تحقيق الضـمان  : الفصل الثاني

 للموظف
 الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي: المبحث الأول  
 رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب وعلاقته بمبدأ الضمان: المبحث الثاني  
 ارات القضائيةتأثر مبدأ الضمان بتنفيذ الإدارة للقر: لثالمبحث الثا  

 

  

 



 
 
 
 

ضمانات الإدارية في فعالية ال :الفصل الأول
  مجال التأديب

 مظاهر تأثر مبدأ الضمان بالجهة المختصة بالتأديب  :المبحث الأول  

 ن بالخطأ التأديبي و التحقيق فيهعلاقة مبدأ الضما: المبحث الثاني  

 العقوبة التأديبية والطعن فيها تحقيق مبدأ الضمان من خلال: المبحث الثالث  
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 لأخل اينتج عن العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف التزامات وواجبات، ففي ح
 ـر مـا قـد يواج  طتأديبه، ويعتبر التأديب من أخ قلإدارة حللموظف بهذه الواجبات ا ه ه

 ـ هما جعل أغلب التشريعات تسعى جاهدة لضبط الموظف طيلة حياته الوظيفية،  ءافوإض
  .حقوق الموظف التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومبدأ ضمان

تأديبيـة للموظـف العـام    الضمانات لوفي ظل دراستنا لموضوع الفعالية القانونية ل
 فـي  ومحاولة الوقوف على حقيقة هذه الضمانات، يقتضي الأمر منا مسايرة هذا الضمان

علق الأمر بالجهة المختصة بالتأديب، الخطأ تعناصر عملية التأديب الإداري، سواء  كنف
 .التأديبي محل التحقيق فيه، أو من خلال عنصر العقوبة التأديبية وإجراءات الطعن فيه
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 مظاهر تأثر مبدأ الضمان بالجهة المختصة بالتأديب: المبحث الأول  

المختصة بتأديب الموظف العـام   الوظيفية في تحديد الجهةتختلف الأنظمة التأديبية 
بحسب النظام القانوني السائد في الدولة، وقد اخذ المشرع الجزائري موقف وسط متبعا في 

النظام الرئاسي والشبه قضائي في التأديب الذي يعترف  بتبنيهذلك خطى المشرع الفرنسي 
ية استشارة المجلس التأديبي قبـل توقيـع   لزامإلإدارة الموظفة مع لبالاختصاص التأديبي 

  . ابعض العقوبات المحددة قانونً

  : ولدراسة هذا المبحث تم التقسيم على هذا النحو

  المطلب الأول الاعتراف للإدارة الموظفة بسلطة التأديب -
 المجال التأديبي لموظفة فياموقع الإدارة : الفرع الأول  
 بسلطة التأديبنتائج الاعتراف للإدارة : الفرع الثاني  

  مدى اعتبار المجلس التأديبي ضمانة للموظف: المطلب الثاني -
 الإطار العام للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: الفرع الأول  
 تجسيد مبدأ الضمان من خلال المجلس التأديبي: الفرع الثاني  
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  الاعتراف للإدارة الموظفة بسلطة التأديب : المطلب الأول

القانوني للإدارة الموظفة في تأديب الموظف العام من خلال التشريع يظهر الأساس 
  :ذاته وهو السبب الذي يضفي مشروعيتها في التأديب وهذا ما يؤثر على

 ). الفرع الأول( موقع الإدارة الموظفة في المجال التأديبي  -
 ). الفرع الثاني( مبدأ الضمان أثناء المساءلة التأديبية للموظف العام  -
 دارة الموظفة في المجال التأديبيموقع الإ: ع الأولالفر  

فـي   يبدالتأطالما كان الأمر يتعلق بالبحث عن إشكالية مبدأ الضمان في لب سلطة 
 1.ند موقع ومكانة الإدارة الموظفة في مجال التأديبعالنظام الجزائري، فيجب الوقوف 

 )العلاقة التقليدية (الإدارة الموظفة حكما وخصما في آن واحد : أولا

يظهـر  و المشرع الجزائري الاختصاص التأديبي إلى الجهة المختصة بالتعيين، اناط
المتظمن القانون الأساسي النموذجي للوظيفة  66/133من الأمر  56هذا من خلال المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/58 من المرسوم 125والمادة  2العمومية
من قـانون الأساسـي العـام للوظيفـة      162مادة ال ونجد 3المؤسسات والإدارة العمومية

تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لهـا صـلاحيات    << 4العمومية الساري العمل به
تتخذ السلطة التي لهـا صـلاحية    <<من نفس القانون   165 تضيف المادةو >> التعيين

التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعـد حصـولها علـى    التعيين بقرار مبرر العقوبات 
ين العقوبات التأديبيـة  عيتتخذ السلطة التي لها صلاحية التو توضيحات كتابية من المعني،

                                                             
حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القـانون الليبـي والمقـارن، دار المطبوعـات      -1

 .152: ، ص2014الإسكندرية، الجامعية، 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،جريـدة رسـمية    1966جوان  2المؤرخ في  66/133آمر رقم  -2

  .542: ، ص)ملغى( 1966جوان  8، الصادرة بتاريخ 46عدد 
مؤسسـات والإدارات  ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ال1985مارس  23مؤرخ في  85/58مرسوم رقم -3

  .333: ، ص1985مارس  24، الصادر بتاريخ  13العمومية، جريدة رسمية عدد 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية جريـدة رسـمية   2006جويلية  15مؤرخ في  06/03أمر رقم  -4

  .03: ، ص2006جويلية، 16، الصادر بتاريخ 46عدد 
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ساوية تمن الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد اخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية م
   .>>الأعضاء

ملك سلطة توقيع تطة الاتهام والتحقيق أيضا لالتأديبية تتمتع بسمن هنا يظهر السلطة 
دد يرى الأستاذ كمال رحماوي بأن جمع بين سلطة التحقيـق وتوقيـع   صالعقوبة وبهذا ال

العقوبة التأديبية في يد الإدارة الموظفة ينتج عنه المساس بضمانات الموظف العـام فـي   
  1 .مواجهة السلطة التأديبية

خصما في عملية التأديب الإداري يعيدنا إلى نشأة و دارة الموظفة حكماإن اعتبار الإ
القانون الإداري في بلده الأم فرنسا في ظل ما كان يعرف بمصطلح الإدارة القاضية التي 

مخالفـا للمنطـق    ايبـدو ما هذا و حكما في منازعاتها الإداريةو كانت الإدارة فيها خصما
وهل يعقل أن تكشف الإدارة العامة عن أوجـه   ؟ م فكيف يعقل أن يكون الخصم هو الحك

دى ضمان مأخطائها للرأي العام ؟ وهذا ما يثير الشك الوارد في و عدم مشروعية أعمالها
  2 .دة وعدالة الإدارة العامة في الإجراء التأديبياحي

بالمقابل هناك من يعترف بأن السلطة الرئاسية أساس السلطة التأديبية فـي نطـاق   
ترض أن يكون للرئيس الإداري جانب من السلطة تفالعامة تبرره اعتبارات عديدة  الوظيفة

 ـو لغرض فرض احترام فالسـلطة  . الجهـاز الإداري  ةإطاعة الأوامر وبما يؤمن فاعلي
إنما المقصـود منهـا كفالـة تنفيـذ     و التأديبية الممنوحة للرئيس الإداري ليست شخصية،

   3.بعملهفهي امتياز للمرفق العام لغرض الانتظام  الإشراف والتوجيه الإداري، وبالتالي

  التأديبي الإدارة الموظفة ذات سلطة تقديرية واسعة ف: ثانيا

يظهر تمتع السلطة التأديبية بالسلطة التقديرية في النظام التأديبي الجزائري في نص 
حيـث نجـد    من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،) 174) (161) (160(المواد 

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية << : التي تنص على ما يلي) 161(على سبيل المثال المادة 
على درجة جسامة الخطأ والظروف التي أُرتكب فيها ومسـؤولية   المطبقة على الموظف

                                                             
  .154: ، ص2006ظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر سنة كمال رحماوي، تأديب المو - 1
  .127: حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  في القانون الليبي المقارن، مرجع السابق، ص - 2
  .63: ، ص1990الجزائر، سنة عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 3
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كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة و ، والنتائج المترتبة على سير المصلحةالموظف المعني
  >>.ين من المرفق العامأو بالمستفيد

أو عـدم   قيـف فتتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة في تو 174أما بالنسبة لنص المادة 
، وما يؤكد هذا التوجه تعليمـة وزيـر التربيـة    الجزائيةالموظف بسبب المتابعة  توقيف

غير أنه يجدر التوضيح أن تقدير مدى سماح ببقاء الموظف في  <<الوطنية التي جاء فيها 
إليه والإجراءات  المنسوبةعلى طبيعة الأفعال  يتوقفنصبه في حالة المتابعات الجزائية م

  >>1…التي يخضع لها

إن السلطة التقديرية تثبت للإدارة عندما ما لا يكون مسلكها محـددا أو منصوصـا   
 يدا عندما يكون مسلكها قـد تحـدد  قكما أن اختصاص الإدارة يكون م. عليه سلفا بالقانون

القانون، وبالتالي فإن المرجع في تمتع الإدارة بسلطة التقدير هو عدم إمكانية  بقواعد سلفًا
حصر وتحديد الأفعال والواجبات الوظيفة وعدم إمكانية حصر الأخطاء التأديبية وصعوبة 

 2 .ربطها بالعقوبات التأديبية

شـكل  يإذا ففي مجال تأديب الموظفين يترك للإدارة تحديد هل تصرف الموظـف  
وإذا قررت أن هذا التصرف يشكل مخالفة تأديبية فيترك لها حريـة   ،مخالفة تأديبية أم لا

  3 .تحديد نوع العقوبةو من عدمها العقوبةتوقيع 

على ضوء هذا الطرح يبدو واضحا أن الإدارة الموظفة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة 
موظـف  المدى كون تصرف  في مواجهة الموظف الخاضع للتأديب، فهي إذا تقوم بتقدير

  . يرتب مخالفة أم لا، ولها أيضا سلطة اختيار العقوبة التأديبية الملائمة

                                                             
 26/5/2009الصادر بتـاريخ   06/03من الأمر رقم  174الخاصة حول استفسار عن المادة ) 6540(التعليمة رقم  - 1

  .3: عن وزير التربية الوطنية ص
وم الأمنيـة،  حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف للعل - 2

  .92: ، ص2003الرياض، سنة 
3 -  jacqueline morand-servillon, cours de droit administratif, imprimaire France quercy, 

paris,1999, page 278. 
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إن السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب قد تكون محل تعسف أثناء ممارستها 
من قبل الإدارة، إذ لا جدال في خضوع الإدارة فـي ممارسـتها لإختصاصـتها لرقابـة     

  1.القضاء

   نتائج الاعتراف الإدارة الموظفة بسلطة التأديب: الثانيالفرع  

حكما في آن واحد في و اعتبارها خصماو إن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة
في التأديب أو انتهاك الإدارة لاختصـاص   الحيادمبدأ بمجال التأديب قد ينجر عنه مساس 

   .السلطة التشريعية

  المساس بمبدأ الحياء في التأديب :أولا

في الوظيفـة،   حيادالإدارة الجيدة لا توجد بدون و لا توجد سياسة جيدة بدون إدارة جيدة
عمومـا بتنظـيم قواعـد     الحيادهو أهم الضمانات في مجال التأديب حيث يتحقق  فالحياد

سلطة توقيع الجزاء وكذلك  وبينالاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام 
بتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعتبارات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شـئنها  

   2 .دتهاالتشكيك في حي
المحققين في المجال التأديبي هو استقلالهم وعدم تبعيتهم للرؤساء في  بحيادةويقصد 

أن لا يتعـين كم ومن ثـم  الجهاز الإداري، ويتحقق بذلك الفصل بين سلطتي الاتهام والح 
يكون المحقق متحاملا على الموظف المتهم، كما لا يجوز أن يكون الرئيس الإداري الذي 

الفصل بين هاتين الـوظيفتين  ي ه هو نفسه الذي يتولى التحقيق فيوجه الاتهام إلى مرؤوس
   3 .ضمان للموظف المتهم

                                                             
، الطبعـة  )دراسـة مقارنـة  (تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة  -1

  .111: ، ص2013الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 
، رسالة ماجستير في القانون العام، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنةأمجد جهاد نافع عياش،  -2

  .26: ، ص2007كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، سنة 
، رسالة ماجستير في العلوم الضمانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق الإدارييحة براهمي، سم -3

  .117: ، ص2013القانونية ، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
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الموظفـة تقـوم بجميـع    النظام التأديبي الجزائري نجـد أن الإدارة   إلى رجوعالب
الإجراءات التأديبية كسلطة الاتهام وسلطة التحقيق وسلطة توقيع العقوبـة وعليـه فـإن    
ضمانة الحياد قد لا تجد تطبيقا فعليا في هذا النظام التأديبي وذلك نظرا لأن سلطة الاتهام 

ة والإنصـاف  والعقاب تتحكم بها الإدارة فقط، مما قد يفقدها ذلك التوازن بين تحقيق العدال
  1.في استعمال السلطة التأديبية الإفراطللموظف العام، كما قد يؤدي هذا إلى 

يظهر من خلال الاعتراف للإدارة الموظف بتأديب الموظف العام المساس الصارخ 
بمبدأ الحياد في المتابعة التأديبية على أساس أن الإدارة الموظفة تتحكم في كل إجـراءات  

  .التأديب

 تأثر الضمان بامتداد شخصية الإدارة الموظفة إلى عملية التشريع  :ثانيا

في بداية الأمر يبدو غريبا القول بامتداد شخصية الإدارة إلى عملية التشريع لكن هذا 
  . هو الواقع في ظل القانون الإداري

 الحرياتو إلى أن الفصل بين السلطات يأتي على رأس ضمانات الحقوق *"مونتيسكيو"نبه 
 وراح إلى وضع تصور حول ضمانة تقيد السلطة. ضعيو جزاءو وجود دستور مكتوبو
  2ذلك بتجزئتها بين عديد من الهيئات ، لكي تقف كل هيئة في وجه الأخرىو

متزعم فكرة المرفق العام بان الدولة ما هي سوى قوقعة مجوفـة   "ليون دوجي"ويقول   -
لا شيء يضمن أن هؤلاء الحكام و .الحكامما هي إلا غطاء يختفي خلفه و لا تملك شخصية
 3 .يلتزمون بالقانون

من أجل توضيح امتداد شخصية الإدارة لعملية التشريع، فقد جاء من خـلال المـادتين    -
يشكل كل تدخل عـن  >>من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على ما يلي  161_160

 <<...مخالفة من طرف الموظـف كل خطأ أو و الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط
                                                             

  . 135: كمال حماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
  .فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات التي تعتمدها غالبية الأنظمة الحالية (Montesquieu)مونتسكو -*
، رسالة ماجستير في القانون الدستوري، كليـة  مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريميلود ذبيح،  -2

  .10: ص، 2006الحقوق، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
ر، رسالة ماجستير جامعة منتـوري  دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسه في الجزائقاضي أنيس فيصل،  -3

   09ص  2010قسنطينة ، 
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 يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف علـى درجـة جسـامة الخطـأ    >>
النتائج المترتبـة علـى سـير    و مسؤولية الموظف المعنى،و الظروف التي ارتكب فيهاو

 . كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العامو المصلحة
يحدد المخالفات التأديبية بدليل استعماله لعبـارات  و شرع أن يحصراستعصى على الم -

فضخامة التي تمنح الإدارة الموظفة كامل السلطات التقديرية لتكييف واقعة ما بأنها خطـأ  
 .تأديبي أو لا

 بأن صعوبة تحديـد المخالفـة التأديبيـة   " تغريد محمد"وفي هذا الصدد ترى الأستاذة   -
واسعة الممنوحة للجهات الإدارية هو الذي أفضى إلـى اقتـراب   فكرة السلطة التقديرية و

 .1الإدارة من سلطة المشرع في تحديد المخالفة التأديبية

  اعتبار المجلس التأديبي ضمانة للموظف  :المطلب الثاني

إن النظام التأديبي في الجزائر في مجال الوظيفة العامة يجمع بـين النظـام الرئاسـي     -
في الوظيفة مع إلزامية  التعيينحبة احيث تسند السلطة التأديب للجهة ص والشبه القضائي،

استشارة المجلس التأديبي عندما يتعلق الأمر بالأخطاء من الدرجة الثالثة والرابعـة مـا   
يعتبر نوع من التشاركية، الديمقراطية الإدارية في اتخاذ القرار التأديبي، مما يوحي عـن  

الإدارة  ديب، وأيضا ما يجرد صفة الحكم والحكم وعدم حياضمانة للموظف الخاضع للتأد
الموظفة في عملية التأديب وهذا ما سنحاول مناقشته من خلال الإطار العام للجنة الإدارية 

  . من هذه اللجنة الممنوحةمتساوية الأعضاء ومظاهر الضمان 

 الإطار العام للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: الفرع الأول  

  الإطار القانوني للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: أولا -

عملت الجزائر بعد استقلالها بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي، إلا ما تعـارض مـع    -
، إلى حين صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب الأمر 2السيادة الوطنية

 13اللجان المتساوية الأعضاء في المادة السالف الذكر، أين تم تكريس وإنشاء  66/133
                                                             

  93تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة ، مرجع سابق ص -1
الصـادر   02، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ج ر، العـدد  1962/ 12/ 31المؤرخ في  62/153قانون  - 2

  . 11/01/1963بتاريخ 
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تحدث بالإدارات والمصـالح والجماعـات المحليـة والمؤسسـات      <<: منه والتي تنص
يمكن استشارتها فـي المسـائل    لجان متساوية الأعضاءأو عدة  لجنةوالهيئات العمومية 

من  بينةى تكون عل تقنية متساوية الأعضاء لجانالتي تعني الموظفين، كما تحدث  الفردية
اللجـان  هـذه   لشـم تو... المسائل التي تختص بها والمتعلقة بالتنظيم وبسير المصـالح 

 1.>> ممثلي الموظفين وممثلي الإدارةعلى  بالتساوي

يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان  <<اضافت نفس المادة في فقرتها الثالثة  -
  .>>بموجب مراسيمالمتساوية الأعضاء واللجان التقنية المتساوية الأعضاء 

ليحـدد اختصـاص اللجـان متسـاوية      143/ 66لهذه المادة جاء المرسوم رقم  تجسيدا
إن مجموع الموظفين النابضين <<على  ، حيث نص2الأعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها

واحد يخضعون لأخذ ماص اللجنة واحدة متساوية الأعضاء تشترك فيها عدة أسلاك  لسلك
 بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العموميـة ... تنشأو من الموظفين

  .>>الوزير المعنيو

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها  84/10ثم صدر المرسوم رقم  -
بسبب صعوبة مسايرة المستجدات والتطورات الحاصلة فـي مجـال    3.وعملهاوتنظيمها 

 ـتم المستجدات الحاصـلة و ئد مبدأ المركزية يلاعالوظيفة العمومية، حيث لم ي هـذا   تل
مجموعة من المراسيم والقرارات وتنظيمات أخرى قصد تنظيم وتحديد اختصاصات وسير 

  :اللجان المتساوية الأعضاء منها

ممثلين عن المـوظفين فـي اللجـان     تعينالذي يحدد كيفيات  84/11قم  المرسوم ر - 
  4.المتساوية الأعضاء

                                                             
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر 66/133الأمر  - 1
يتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتكوينها وتنظيمها  ،02/06/1966المؤرخ في  66/143مرسوم رقم  -2

  .569: ، ص)ملغى( 06/06/1966الصادر بتاريخ  46وسيرها، ج ر، عدد 
، يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمهـا  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -3

  .88: ، ص17/01/1984الصادرة بتاريخ  03وعملها، ج ر، العدد 
يحدد كيفيات تعين ممثلين عن موظفين اللجان المتساوية الأعضاء،  14/01/1984المؤرخ في  84/11مرسوم رقم  -4

  .93: ، ص17/01/1984الصادرة بتاريخ  03ج ر، عدد 
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المتضمن القـانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات       85/58رسوم رقم مال -
  .العمومية السابق الذكر والإدارات

عضاء من الساري المفعول الذي ينظم تقنين اللجنة الإدارية المتساوية الأ 06/03الأمر  -
  .منه 67إلى غاية المادة  62نص المادة 

يبدوا أن المشرع الجزائري تبني من نظيره الفرنسي النظام الشـبه القضـائي، حيـت    * 
كرست اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الوظيفـة العموميـة بنصـوص عديـدة،     

الإدارية المتساوية اللجنة  أن تدخل مراسيم، قرارات، تعليمات ومناشير، ولا بأس أن نذكر
الأعضاء في المجال التأديبي يكون عندما تكيف السلطة التأديبية الخطأ من الدرجة الثالثة 

  .والرابعة

  تنظيم وتشكيل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: ثانيا

سار المشرع الجزائري على خطى التشريع الفرنسي بتكريسه النظام الشبه القضائي 
التأديبي، حيث أنشأ إلى جانب السلطة الرئاسية اللجـان الإداريـة المتسـاوية    مجال الفي 

ذات الاختصاص الاستشاري في المسائل ذات الطـابع الفـردي للمـوظفين،     1الأعضاء
وتسمى المجلس التأديبي إذا ما تعلق الأمر بالمسائل التأديبية، أما إن تعلق الأمر بالترقية، 

  2.ها لجنة الموظفين أو اللجنة المتساوية الأعضاءالاستقالة أو النقل يطلق علي

 بموجـب   وقد نظم المشرع الجزائري أحكام اللجان الإدارية المتسـاوية الأعضـاء  
 :النصوص القانونية التالية

اللجـان المتسـاوية الأعضـاء وتشـكيلها      اختصاصيحدد  84/10المرسوم رقم  -1
 .وتنظيمها وعملها

ممثلين عـن المـوظفين فـي اللجـان      تعيينيحدد كيفيات  84/11المرسوم رقم  -2
 .المتساوية الأعضاء

                                                             
  .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، السابق ذكره 66/133من القانون  13أنظر المادة  - 1
  .71: ، ص2010ذمان ذبيح عاشور، شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، دار الهدى ، الجزائر، سنة   - 2
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يتضمن القـانون الأساسـي لعمـال المؤسسـات الإدارات      85/59المرسوم رقم  -3
 .العمومية

 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03الأمر  -4

تنشأ اللجـان الإداريـة المتسـاوية     06/03من الأمر  63تطبيقا وتجسيدا لنص المادة  *
الإدارات العمومية وذلك بالتساوي بـين ممثلـين لـلإدارة    و الأعضاء في كل المؤسسات

 . عن الموظفين تترأسها السلطة الإدارية منتخبينممثلين 

 يبيتجسيد مبدأ الضمان من خلال المجلس التأد: الفرع الثاني  

) اللجنة الإدارية المتسـاوية الأعضـاء  ( لا يجوز إطلاق العنان أن المجلس التأديبي
  . ضمانة للموظف دون الوقوف على حقيقة تكريسه فعلا قانونا وتطبيق

  مدى استقلالية اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء: أولا

البحـث عـن   ن الحديث عن موضوع استقلالية اللجنة المتساوية الأعضاء يقتضي إ
  .الجانب العضوي والوظيفي لها

يظهر الجانب العضوي للجنـة  : الجانب العضوي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  - أ
 : نستعرضهامن خلال تشكيلها ومدة العضوية وكذا من خلال رئاسة اللجنة 

ن تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء يكون بالتسـاوي  إ: عدد أعضاء اللجنة -1
 1.ممثلي الإدارة وممثلي الموظفينبين 

ممثل الإدارة لصالح الموظـف؟ وكيـف    سيصوتوالسؤال الذي يطرح نفسه هل 
 ؟أثناء اتخاذ القرار التأديبي  الأصواتسيكون الحل في حالة التساوي في 

المشرع الجزائري اللجان الإدارية  ستحدثإنقول أنه لما  الأول للإجابة على السؤال
كان هدفه إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرار بما يـوحي عـن ضـمانة للموظـف     

للإدارة الموظفة فـي   الحيادالخاضع للتأديب، وأيضا ما يجرد صفة الخصم والحكم وعدم 

                                                             
متضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارة العموميـة،    85/59من المرسوم  11أنظر المادة  - 1

  .السابق ذكره
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ن عملية التأديب حيث أن المشرع استعمل أسلوب التميز من حيث استعمال مصطلح ممثلي
 الأصواتفي  سيطغىبعنوان الإدارة وممثلين بعنوان الموظفين، لذلك نعتقد بأن التساوي 

  1.في أغلب الحالات

الفقرة الثانيـة   14أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي يقتضي الأمر بتطبيق نص المادة 
إذا وقع الانتخاب فإنه يكون بالاقتراع السـري    <<نص علىتالتي  84/10من المرسوم 

وت الرئيس صيجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون و
مرجحا ماعدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشـرة عـن العقوبـة    

 2.>>المقترحة 

 .حيث يتم ترجيح رأي رئيس اللجنة وهو رئيس الإدارة الموظفة أو ممثل الإدارة

ترجيح موت الـرئيس الإداري فـي المجـال     84/10من المرسوم  14المادة  استثنت* 
إلا أن هـذا لا  ، قل مباشرة من العقوبة مقترحـة تالتأديبي في حالة كون العقوبة، المتخذة 

توقع هذا الطرح مسبقا لذلك يمكن أن تصدر تأن السلطة الإدارية س لكونيسلم من الانتقاد 
 . المادة سالفة الذكر عقوبة أشد تفاديا وهروبا من نص

 ـ : مدة العضوية -2  3 :ـحددت مدة عضوية اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء ب
يمكن  <<يف ضالسالف الذكر وت 84/10من المرسوم  5سنوات حسب ما جاء به المادة 

بقـرار مـن الـوزير أو     فائدة المصـلحة في  تطويلهامدة العضوية أن  تقصير استثناء
  .>>الوالي

 

                                                             
، والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية في التشـريع الجزائـري   التناسب بين الخطأ التأديبيبعلي الشريف فوزية،  -1

  .110-109: ، ص ص2014رسالة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
  .يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، السابق ذكره84/10القانون  -2
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ليا أن الإدارة الموظفة لها السلطة التقديرية في التلاعب بمدة العضوية للجنة جيظهر 
الموظفة  للإدارةوهذا من خلال النص عليه بمصطلح فضفاض ولا يمكن تحديده، وكما أن 

  2.وهذا يطعن بمبدأ استقلالية اللجنة 1.إمكانية حل اللجنة

أن الإدارة الموظفة هي التـي  سابقا  بينابالنسبة لموضوع الرئاسية : رئاسة اللجنة -3
 .وتها في حالة تساويصلها رئاسة اللجنة وترجيح  أنيطى

اختصـاص اللجنـة    إن : الجانب الوظيفي للجنة الإدارية المتسـاوية الأعضـاء    - ب
في إبداء رأيها واستشارتها في العقوبات من الدرجـة   يكمنالإدارية المتساوية الأعضاء 

بعملها تعترضها صعوبات تؤثر سلبا على الهـدف الـذي   البدء الثالثة والرابعة لكن قبل 
  .أنشأت من أجله

إن الموظفين الذين يريدون المشـاركة فـي اللجنـة    : الانخراط في قائمة الترشح -1
سجل أسماؤهم وألقابهم في قائمة الترشـح، وهـذه   تالإدارية المتساوية الأعضاء يجب أن 

قبولها من عدمه وهذا مـا حددتـه    القائمة تتحكم في مصيرها السلطة الإدارية من حيث
تعرض كل قائمة على الدراسة في الأمانـة الدائمـة    << 84/113من المرسوم  5المادة 

المركزية وعلى المحافظة فيما يخـص الجماعـات    للجنة المركزية في ما يخص الإدارة
أو  زيـة تدلي الأمانة الدائمة للجنـة المرك الإيداع، إذا لم  المحلية خلال أسبوع من  تاريخ

  >>. موافقة سكوتهايوما فإن  15برأي مخالف خلال  المحافظة
عـد كـل لجنـة    ت" 84/11من المرسوم  12نصت المادة  :النظام الداخلي للجنة -2

 ."متساوية الأعضاء نظامها الداخلي ثم تعرضه على الوزير أو الولي المعني

من خلال عرضنا لكل من الجانبين العضوي والوظيفي للجنـة الإداريـة المتسـاوية     *
 ـالأعضاء تبين لنا أن الإدارة الموظفة هي من تترأس اللجنة ويـرجح    صـوت (وتها ص

وتبـين أيضـا أن    ،وات وهي من تتحكم في مدة العضويةصفي حالة تساوي الأ) الرئيس

                                                             
يمكن حل اللجان بالكيفيـة نفسـها التـي تـم بهـا      <<السابق الذكر على أنه  80/10المرسوم  من 20تنص المادة  -1

  .>>...تكوينها
، أطروحة النظام التأديبي لإنقضاء الدعوة التأديبية في التشريع الجزائري، دراسة مقارنةمحمد الأخضر بن عمران،  -2

  .102: ، ص2007دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، السابق ذكره 84/11وم رقم مرس -3
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عتبـر  تتحكم في مصيرهما الإدارة الموظفة لهذا تا هالانخراط في اللجنة والنظام الداخلي ل
وهنا لا يمكننا ، متحكمة في كل أمور التأديب كونها اسلطوي يارئاس االإدارة الموظفة جهاز

الحديث عن مبدأ الضمان إطلاقا في إطار اللجنة الإدارة المتساوية الأعضاء ومـا يفنـد   
   1.للوظيفة العامة التأديبيمجال بالمقابل إرادة في التكريس الفعلي لهذه اللجان في ال

  طبيعة رأى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  :ثانيا

الجزائري اختصاص اللجنة متساوية الأعضاء بموجب النصوص القانونيـة   المشرع نظم
  :التالية

يكون الرجوع إلـى اللجـان المتسـاوية    "التي تنص  84/11من مرسوم ) 09(المادة  -
  2."جميع المسائل ذات الطابع الفرديالأعضاء في 

تنظر لجان المـوظفين فـي جميـع    "تنص  85/59من المرسوم  2فقرة ) 15(المادة  -
  3..."القضايا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين

تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء   "التي تنص  06/03من الأمر  64المادة  -
في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين وتجتمع زيادة على ذلـك كلجنـة   

  ".كمجلس تأديبيو ترسيم
تتخذ السلطة التـي لهـا صـلاحيات التعيـين      <<من الأمر نفسه  165وتنص المادة  -

بعد اخذ الـرأي الملـزم مـن     ،ابعة بقرار مبررالعقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والر
   4. >>المختصةاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

خـتص  تاللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء   أن يتضح من خلال النصوص القانونية* 
بجانب من المجال التأديبي للموظف على أساس أن المتابعة التأديبية ذات طابع فردي وأن 

  ". إلزاميا"برأي اللجنة أمرا  الأمورالمشرع جعل 

                                                             
، التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية في التشـريع الجزائـري  بعلي الشريف فوزية،  -1

  .110: مرجع سابق، ص
  .ان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، السابق ذكرهيحدد اختصاص اللج 84/10مرسوم رقم  - 2
  .، السابق ذكره)إ.م.ع.ن. ق(يتضمن  85/59مرسوم رقم  - 3
  .، السابق ذكره)ع.و.أ.ق(يتضمن  06/03الامر  - 4
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وحسب ما ذكر سابقا يتبادر للذهن التساؤل عن قيمة وطبيعة رأي اللجنة الإداريـة  
  متساوية الأعضاء؟

للإجابة عن هذا السؤال نستعرض موقف المشرع قبل وبعد تعديل القانون الأساسي 
  .للوظيفة العمومية

مـن   127-126-125بالرجوع إلى نصوص المـواد   :06/03قبل صدور الأمر   -1
  :الذكر نلاحظ نقطتين هامتين السالف 85/59المرسوم 

تقرر السلطة التي لها صلاحيات التعيين عقوبات الدرجة الأولى دون استشـارة لجنـة    -
للموظفين، أما العقوبات من الدرجة الثانية فللموظف حرية رفع قضيته للجنة لإبداء رأيها 

  .بة المسلطة عليهفي العقو
أما بالنسبة للعقوبة للدرجة الثالثة فيجب على السلطة التأديبيـة الأخـذ بـرأي لجنـة      -

تقرر السلطة التي لهـا   << 127بمفهوم المخالفة للمادة نستشفه الموظفين إلزاميا وهذا ما 
  . >>صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفين

يتضح من نص المادة المذكورة أن رأي اللجنة المتساوية الأعضـاء ملـزم للسـلطة    * 
  كيف يكون الحل إذ لم توافق اللجنة على توقيع العقوبة؟ ف إذا /التأديبية

من المرسوم نفسه قد جعلت الرأي  130للإجابة على التساؤل نعود إلى نص المادة 
قد حددت  84/10من المرسوم  10مادة في حين كانت ال ،الملزم في عقوبة التسريح فقط

  1.حالات أين يكون رأي اللجنة ملزما للسلطة التأديبية 04
السالفة الذكر يتضح أن رأي اللجنة  165من خلال المادة  :06/03بعد صدور الأمر  -2

هو رأي استشاري فقط لا أكثر لا اقل ولا نفهم أن رأيها  ملزما للسلطة التأديبية، بل هـو  
وبالتالي يعـود القـرار الأخيـر    ). رأي استشاري فقط(قبل توقيع العقوبة  إجراء إلزامي

الموظفة فلا يشك أن عدم إلزامية رأي وتوصيات اللجان الإداريـة يمثـل ثغـرة     للإدارة
التي استهدفها المشرع من إنشـاء مثـل تلـك     هدر الحكمةي، وكبرى في النظام التأديبي

فطالما لا تلتزم الإدارة بما تنتهي إليه اللجان فنعتقد أن ذلك يضـعف بدرجـة    المجالس،
 2.كبيرة قوة تلك الضمانة

                                                             
  .73: ، ص2001رسالة ماجستير، الجزائر، سنة  ، الفصل التأديبي للموظف العام،إلياس بن سليم -1

  .62: ، ص2008وي سعيد، المسائلة التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإكندرية، مصر، سنة الشتي - 2
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  علاقة مبدأ الضمان بالخطأ التأديبي والتحقيق فيه : المبحث الثاني

يتعـرض   فبارتكابهاتعتبر الجريمة التأديبية الأساس الذي يقوم عليه النظام التأديبي 
الوظيفية حيث يثير موضوع الخطـأ   بواجباتهإخلاله  .الموظف العام لعقوبة تأديبية نتيجة

  : التأديبي العديد من التساؤلات تم الإجابة عليها من خلال النطاقوالتحقيق في 

 الضمان بالخطأ التأديبيمبدأ مدى تأثر : المطلب الأول -
 مفهوم الخطأ التأديبي: الفرع الأول 
  علاقة النظام التأديبي بمبدأ الضمان: الثانيالفرع 

 التحقيق التأديبي في الوظيفة العامة : المطلب الثاني -
 إشكالية مبدأ الضمان في التحقيق التأديبي : الفرع الأول 
 إجراءات التحقيق التأديبي : الفرع الثاني 
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  مدى تأثير الضمان بالخطأ التأديبي: المطلب الأول
يطلق الفقه والقضاء الإداري تسميات مختلفة على النشاط المنحرف الذي يصدر عن 

أمـا المشـرع    ،الموظف ومن بين هذه التسميات المخالفة الذنب، الإثم، الخطأ التـأديبي 
  .الجزائري فأطلق عليه تسمية الخطأ المهني

 مفهوم الخطأ التأديبي: الفرع الأول 
 تعريف الخطأ التأديبي :أولا -

ولا يذكر الأفعال المكونة له بـل يكتفـي    للخطألا يضع المشرع عادة تعريفا محددا 
وقـد   لخطـأ بذكر الواجبات المناطة بالموظف وأي إخلال بهذه الالتزامات يجعله مرتكب 

المتضـمن القـانون    2006-جويليـة -15المؤرخ في  03-06 صت المادة من الأمرن
ن الواجبات المهنية أو المساس بالانضباط وكل يشكل كل تخل ع"الأساسي للوظيفة العامة 
الموظف أثناء أو بمناسبة تأديبية لمهامه خطأ مهنيـا يعـرض    فخطأ أو مخالفة من طر

كمـا تضـمن    1''مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعـة الجزائيـة   
الأساسي النموذجي المتضمن القانون  1985 مارس 23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم 

 20تعريف الخطأ التأديبي حيـث نصـت المـادة     .لعمال المؤسسات والإدارة العمومية
  . إذا اقتضى الأمر يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي"

إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المدنية أو أي مساس صارخ بالانضباط أو ارتكب أي  -
  .''خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

العامة المحددة للخطـأ المهنـي أو    الأطروالملاحظ ن هذا التعريفين أنه جاء مبينا 
أنها كل فعـل   <<مان الطماوي كما عرفه العديد من الفقهاء، نذكر من بينهم سلي. التأديبي

كما عرفـه الـدكتور عمـار     >>2.في واجباته منصبه  افيأو امتناع، يرتكبه العامل ويج

                                                             
  .، السابق الذكر)ع.و.أ.ق(المتضمن  06/03من الأمر  160أنظر المادة  - 1

، 1995سـنة   سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، مصـر،  - 2
  .39: ص
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هو كل عمل أو امتناع يرتكبه الموظف داخل أو خارج الوظيفة ويتضمن  <<عوابدي بأنه 
 .1>>الإخلال بواجباتها أو المساس بكرامتها 

 : أركان الخطأ التأديبي: ثانيا -
 : الركن المادي -1

يتمثل الركن المادي للمخالفة التأديبية في الفعل الإيجابي أو السـلبي الـذي يقترفـه    
خارجهـا وهـذا    أو الوظيفة الموظف إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه سواء في نطاق

  2.الركن يقوم على عنصرين أساسيين هما

 :صفة الموظف في الشخص الذي يسند إليه الفعل  - أ

أ في نطاق المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة لا يقوم إلا إذا كـان مـن   إن الخط
يعتبر موظف كل عون عين  << 06/03من الأمر  4موظف عمومي حيث عرفته المادة 

بالتالي فإن صفة الموظف و >>في السلم الإداريورسم في رتبة في وظيفة عمومية دائمة 
   .التأديبيةشرط في قيام الركن المادي للجريمة 

 : وجود فعل إيجابي أو سلبي صار عن ذلك الموظف  - ب

يفترض  في الخطأ التأديبي صدور فعل سواء، إيجابي أو سلبي ولا يكفي ذلك بـل  
يجب أن يكون أيضا هذا الفعل محددا حيث أن توجيه الاتهام دون تحديد الفعل لا يـؤدي  

المتعلـق   66/152من المرسوم  2 إلى قيام الركن المادي وذلك تطبيقا لما جاء في المادة
صادر عـن   معللينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير <<  بإجراءات التأديب

   3.>>يجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخالفات و السلطة التي لها حق التأديب

  

  
                                                             

  .67: ، ص1984عمار عوابدي مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة  - 1
  .57: ، ص1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  –النظام التأديبي  –السعيد بوشعير، الوظيفة العامة  - 2

 16الصادرة في  46المتعلق بالإجراءات التأديبية، ج ر، عدد  1966يونيو  02المؤرخ في  66/152المرسوم رقم  - 3
  .579: ، ص1966جوان 
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  : الركن الشرعي  -2

ا بـين فقهـاء القـانون    واسع لقد أثار موضوع الركن الشرعي للخطأ التأديبي جدلاً
 وتقنـين  الإداري، نتج هذا الجدل من خلال العجز الذي صاحب النظام التأديبي في حصر

ا ا وثيقًالأخطاء التأديبية من جهة أخرى، ونحن بصدد معالجة الضمان الذي يرتبط ارتباطً
  .بهذا الركن، سنحاول التفصيل فيه في الفرع الثاني

 : الركن المعنوي -3

التأديبية على فكرة الإثم أو الخطأ فلا يكفي الاعتبار فعل ما جريمـة  تقوم الجريمة 
  1.إرادة تأديبية أو إخلالا بواجبات الوظيفة وإنما يجب أن يكون هذا الفعل صادرا عن

ويرى الدكتور محمد أنس قاسم أن الركن المعنوي في الجريمة التأديبية يتمثل فـي  
فإذا تعتمـد الموظـف كـان الـركن      دةإراصدور فعل إيجابي أو سلبي من موظف عن 

القصد وإذا انصرفت إرادته للنشاط دون نتيجة كان الـركن المعنـوي هـو    المعنوي هو 
  .2الخطأ

اء ركن من هذه الأركان سواء كان المادي أو المعنوي فـلا  فنتإالمسؤولية ب وتنتفي
  .       القوة، القاهرةيسأل الموظف، إذا صدر منه الفعل عن غير اختيار الضرورة، الإكراه، 

 تصنيف الأخطاء المهنية : ثالثا -

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة  06/03أخد المشرع الجزائري في الأمر 
   3:بفكرة تصنيف الأخطاء التأديبية في أربع درجات

  

  

                                                             
، رسالة ماجستير، كليـة  طرق إنقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف، دراسة مقارنةبن علي عبد لحميد،  - 1

  .18: ، ص2011مسان، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تل
  .204: ، ص1989، الجزائر، 2محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 2
  .السالف الذكر 06/03من الأمر  177أنظر المادة  - 3
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  الأخطاء من الرجة الأولى -1

لإنصباط العـام  تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال با
ومعنى ذلك أن الإدارة حرة  1يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح الإدارية المستخدمة،

  .في أن تدرج تحت هذا الصنف من الأخطاء التأديبية المخالفة المناسبة

  الأخطاء من الدرجة الثانية -2

  :درجة من الثانية الأعمال التاليةتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من ال

  .أملاك الإدارة أو/والمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين  -
الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المشكلة أخطاء مـن الدرجـة الثالثـة     -

  2.والرابعة والمبينة أدناه

  .وبهذا يتعين على الموظف المحافظة على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه

  لثالثةالأخطاء من الدرجة ا-3

تعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها 
   :الموظف بما يأتي

  .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية -
  .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه -
ة المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدي -

 .مقبول
 .شاء الأسرار المهنيةفشاء أو محاولة إفإ -
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغـراض خارجـة عـن     -

 3.المصلحة
- ... 

                                                             
  .125: ، ص2012رشيد حباني، دليل الموظف و الوظيفة العامة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  - 1
  .125: رشيد حباني، دليل الموظف و الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص - 2
  .83: ، ص2013، 1بوخالفة غريب، شرح قانون الوظيفة العمومية، منشورات مكتبة إقراء قسنطينة، الجزائر، ط - 3
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  الأخطاء من الدرجة الرابعة  -4
  :تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذ قام الموظف بما يلي

الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابـل   -
 .تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته

 . ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -
عمدا في أضرار مادية جسـمية بتجهيـزات أو أمـلاك المؤسسـة أو الإدارة      التسبب -

 . العمومية والتي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 . إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن -
 . تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية -
 1.لتي يشغلها ونشاط مربح آخرالجمع بين الوظيفة ا -
 علاقة الخطأ التأديبي بمبدأ الضمان : الفرع الثاني 

إن التمازج الذي يربط النظام التأديبي مع النظام الجنائي افضى إلى وجـود جـدل   
كـذا إشـكالية   و )أولا(فقهي فيما يخص مركز الخطأ التأديبي في إطار مبدأ المشروعية 

  ).ثانيا(النظام التأديبي حصره في و تقنينهالعجز في 

  مركز الخطأ التأديبي في إطار مبدأ المشروعية: أولا

الضمانات التأديبيـة مـن النظـام    و يستمد النظام التأديبي في الوظيفة العامة معالمه
 ـئن النظامين لكن تبقى المميـزات كا الجنائي ما أظهر بالمقابل القياس بي  2.لا محـال  ةن

ولا عقوبة أو تـدابير أمـن بغيـر    لا جريمة << فالجريمة فالنظام الجنائي تخضع لمبدأ 
قانوني، أمـا بالنسـبة لـركن    الفالركن الشرعي للجريمة الجنائية يبينه النص  3>>قانون

حيث  يشمل جميع القواعد القانونية،و المشروعية للخطأ التأديبي هو القانون بمعناه الواسع،
لا ينحصر مفهوم الشرعية في المجال التأديبي في قاعدة لا جريمة إلا بنص السـائد فـي   

رف إلى معنى الشرعية الواسـع، الـذي لا يمكـن بمقتضـاه     صالقانون الجنائي، إنما ين
                                                             

  .75: كمال رحماوي، تاديبي الموظف العام في القانون الجزائر، المرجع السابق، ص - 1
2 - Jean-Marie Auby, Jean-Bernard. Droit fe la fonction publique, édition Dalloz, Paris, 1997, P : 226. 

يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم ، ج ر،  1966يونيو  08، المؤرخ في 66/156من الأمر  01أنظر المادة  - 3
  .1966جويلية  11الصادرة بتاريخ  49عدد 
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التجريبي خارج القواعد القانونية، سواء كانت هذه القواعد في القانون المكتـوب أم فـي   
 1.النظام الداخلي للمرافق العامة اء أوأو أحكام القض فالعر

إلا أن مبدأ المشروعة في نطاق الأخطاء التأديبية بأخذ معنى آخر، فهو الإطار العام 
الذي لا يسمح لسلطة التأديب أن تتعداه، لهذا فرضت رقابة القضاء على صحة قيام هـذه  

ضمانة المرجـوة لرقابـة   فيبقى القاضي الإداري بمثابة . الوقائع وسلامة تكييفها القانوني
 .مدى مشروعية القرار التأديبيووتكييف الوقائع 

 :إشكالية العجز في حصر وتحديد الأخطاء التأديبية: ثانيا

يرى جانب من الفقه أن محاولة تقنين الأخطاء التأديبية التي يمكن أن يحاسب عليها 
يدة في حين أن فاعلية الإدارة قلأن سلطة التأديب سوف تكون م. لادارةlفاعلية يسأل من 

المرفـق العـام    مقتضياتتوجب أن يترك للسلطات الرئاسية جانب من الحرية في تسيير 
 . دون قيد

بتقنين الأخطاء التأديبية على أساس أنها مفيدة في  ىفي حين أن جانب الفقه الذي ناد
دي القائم علـى  توضيح حدود الموظف في أداء عمله واعتبروا أن المسلك التقليو تبصير

تعسـف فـي الكثيـر مـن     و حرية الإدارة في تقدير الخطأ التأديبي ينطوي على استبداد
لكنهم بالمقابل يسلمون بالصعوبات التي تواجه عملية وصف وتحديـد واجبـات   . الأحيان

الموظفين فلا يوجد إذا تقنين شامل يحدد الأخطاء التأديبية التي يمكـن أن تصـدر مـن    
لا << تجاهل النظام التأديبي المبدأ الأساسي في قانون العقوبات يالمقام الموظف فمن هذا 
لكن بالمقابل جاءت بعض النصوص القانونيـة مؤكـدة لواجبـات    >> جريمة إلا بنص 

الموظف، وبقاء يمنح الإدارة الموظفة بالسلطة التقديرية في أداء سير المرفق مهما كـان  
   2.الأمر

                                                             
  .33-32: حمد الشلماني، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة في القانون الليبي والمقارن، ص صحمد محمد  - 1

2 -  Jean Michal de forges, Droit de la fonction publique, Presses universitaire de France, 1er Edition, Paris, 1986, 
P : 186. 
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أن تنظـيم  >> قضاء التأديب<<في كتابه >> مد الطماويسليمان مح<<ويقول الأستاذ  -
لن يشمل يوما من الأيام و المخلفات التأدبية سيكون باستمرار على سبيل المثال لا الحصر،

  1لن يصل الفقه الإداري الى منطق قانون العقوباتو .جميع المخلفات

  : الموظف العام نذكر منها بالنسبة للمشرع الجزائري حاول تعداد بعض واجبات -

المتعلـق   82/302من المرسـوم رقـم    73الى  68الواجبات المنظمة بالمواد من   -1
ال إليها بموجـب  حالم 2،ية الخاصة بعلاقات العمل الفرديةبكيفيات تطبيق الأحكام التشريع

 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 85/59من المرسوم  122المادة 
  . دارات العموميةالإو
المحدد لبعض الواجبـات   93/54الواجبات المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   -2

   3.عمال المؤسسات العموميةو الأعوان العموميينو الخاصة المطبقة على الموظفين
المتضـمن القـانون    06/03من الأمر 185إلى  177الواجبات المنظمة بالمواد من  -3

  . في المفعول يالعمومية السارالأساسي العام للوظيفة 
 ـالعجز فـي تقني و خلاصة القول أمام صعوبة تحديد مفهوم الخطأ التأديبي كـذا  و هن

بالتـالي تبقـى   و مبهمةو يجعل مبدأ الضمان فكرة عامة. مشروعيتهمفهوم الواسع لمبدأ ال
تكييـف المخالفـة   و الإدارة الموظفة صاحبة سلطة تقديرية واسعة في موضوع تقـديره 

  . التأديبية

  التحقيق التأديبي في الوظيفة العامة : المطلب الثاني

 إشكالية مبدأ الضمان في التحقيق التأديبي : الفرع الأول  

التأديبي، لذلك فالجمع بين  في المجال تعتبر مرحلة التحقيق التأديبي من أهم المراحل
  .مبدأ الضمانالتحقيق التأديبي سيؤدي لزوال و سلطة الاتهام

                                                             
  .86: ، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري -1
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل  82سبتمبر  11المؤرخ في  82/302مرسوم رقم  -2

  . 1797: ، ص1982سبتمبر  14الصادرة بتاريخ  37الفردية، ج ر عدد 
المحدد لبعض الواجبـات الخاصـة المطبقـة علـى      1993فيفري  16 المؤرخ في 93/54المرسوم التنفيذي رقم، -3

  .05: ، ص1993فيفري  17، الصادرة بتاريخ 11الموظفين والأعوان العموميين، ح ر، عدد 
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 مفهوم التحقيق التأديبي : أولا

 ـللتعبيـر   1،التحقيق الإدارياستعمل المشرع الجزائري في تشريع الوظيفة مصطلح  ن ع
  .مرحلة التحقيق مع الموظف المنسوب إليه الخطأ

بهـدف   التحقيق التأديبي هو مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها السلطة المختصة،  -
يأتي التحقيق التأديبي في مرحلـة متقدمـة   و الوصول إلى حقيقة التهمة المنسوبة للموظف

لهذا يشكل ضمانة أساسية للحفاظ على كرامة الموظف مـن لصـق   . على فرص العقوبة
  2.التهم به دون أدلة أو تحقيق

تخـذها الجهـة   فالتحقيق التأديبي إذا هو مجموعة من الإجراءات الشـكلية التـي   
حقيقـة  و الكشف عن مرتكب التجـاوز و ذلك قصد الوصول إلى الحقيقةو االمختصة قانون

 . التهمة المنسوب للموظف من عدمها

 132، 130، 129نن المشرع الجزائري إجراءات التحقيق التأديبي في المواد قولقد 
الإدارات و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات  85/59من المرسوم 

المتضـمن   06/03من الأمـر   174، 173، 169، 167، 162كذا المواد و العمومية،
  . القانون الأساسي للوظيفة العمومية

ا فلا يما يمكن استنتاجه من خلال هذه المواد أن التحقيق التأديبي ليس إجراء إلزام* 
 ما يـدع الحريـة   ،ق مع الموظف المنسوب إليه التهمةيد إلزامية التحقيقتوجد أي عبارة ت

وهذا يتعارض مع مبدأ الضـمان   السلطة التقديرية للإدارة في إجراء التحقيق من عدمهو
 3.كون الضمان يكون التحقيق من الضمانات التي تسعى إلى حماية حقوق الموظفل

 

 
                                                             

يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء طلب فتح تحقيـق إداري   <<:  على) أ، و، ع(من قانون  171تنص المادة  -1
  .>>من السلطة 

مجلـة جامعـة بابـل    ) ضمانات الموظف القانونية لصحة فرض العقوية التأديبية، دراسة مقارنة(علي نجيب حمزة، -2
  .557: ، ص2008كلية القانون، العراق سنة  03، العدد 10المجلد 

  76: ، ص2010،أطروحة دكتوراء جامعة الجزائر  علاقة الإدارة بالموظف في القانون الجزائريغزلان سليمة،  -3
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  التحقيق و الجمع بين سلطة الاتهام: ثانيا

المخالفة التأديبية إلى السلطة  التحقيق فيو اط المشرع الجزائري سلطة الاتهامنلقد أ 
هذه الأخيرة هي المختصة بتوقيع العقوبـة التأديبيـة علـى    و 1التعيين، التي لها صلاحية

فتلتـزم  . الرابعـة و إلا في حالة ما إذا تعلق الأمر بالعقوبات من الدرجة الثالثة 2الموظف
  . تأديبي التي لها إمكانية طلب فتح تحقيق 3باستشارة اللجنة متساوية الأعضاء

ختصاص بما يمنع الجمع بين يتحقق الحياد في التأديب بصفة عامة بتنظيم، قواعد الا
سلطة توقيع الجزاء، فالتأمل في تشريع الوظيف الجزائري يـدرك  و سلطة التحقيق الاتهام

مبدأ الضمان غير فعال  تماما عدم توفر الحياد في المجال التأديبي، ما يستدعي القول بأن
  .في النظام التأديبي الجزائري

 إجراءات التحقيق التأديبي : الفرع الثاني  

الضمان و بي، الركائز الأساسيةيتشكل الضمانات الإجرائية في مرحلة التحقيق التأد
الجوهري للموظف المتابع، لذلك فمن الأهمية البحث في مدى فعاليـة هـذه الضـمانات    

  .الإجرائية

  إجراء التوقيف الاحتياطي للموظف العام : أولا

 ـ   قلم يتطر ممارسـة   دالمشرع الجزائري إلى تعريف الوقف الاحتيـاطي للموظـف عن
الأسباب التي تسمح للإدارة اللجوء إلـى هـذا   و المبررات بالنص على إكتفتف *،وظيفته
فـي حالـة    <<تباعـا   06/03من الأمر  174و  173هذا ما جاء به مادتين و الإجراء

  .>>تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه ...ارتكاب الموظف خطأ جسيم

  >>...يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة جزائية <<
                                                             

عندما يتعلق الأمـر بالخطـأ الجسـيم     173يجب أن نفرق بين الوقف الاحتياطي التأديبي المنصوص عليه في المادة *
لمـا يتعلـق    174من الدرجة الثالثة والرابعة والوقف بحكم القانون المادة  163والوقف كالعقوبة التأديبية حسب المادة 

  .الأمر بالمتابعة الجزائية
  ".تتخذ الإجراءات التأديبية للسلطة التي لها صلاحية التعيين : " على أنه 06/03ن الأمر م 162تنص المادة -1
  .، السابق ذكره06/03الفقرة الأولى من الأمر  165أنظر المادة  -2
  .، السابق ذكره06/03الفقرة الثانية من الأمر  165أنظر المادة -3
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إجراء وقائي استعجالي من : لذلك حاول بعض الفقهاء تعريف الوقف الاحتياطي على أنه
   1.ا على سير حسن للمرفقحرص تهخلاله يمنع الموظف مؤقتا من مزاولة وظيف

تها المنفردة التقديرية قبل البـدء فـي   اوعليه فهو إجراء مؤقت تتخذه الإدارة بسلط
معنوياته وحتى راتبه و التحقيق الإداري، فهو إجراء خطير قد يمس الموظف في سمعته 

  : وهي 2الشهري، لذا وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات

بمعنى آخر وجود خطـأ  و تقدير مدى ارتباط الأفعال بممارسة المهام المنوطة به، -1
  . 06/03من الأمر  160و 42مهني أولا من منظور أحكام المادتين 

  .سمعتهاو الوظيفةتقدير مدى تنافي تلك الأفعال مع  -2

  .3وعليه متى توفر عنصر من هذين العنصرين وجب توقيف الموظف المعني

الاحتياطي التأديبي هي مدة مفتوحة لم يتم تحديـدها مـن طـرف     إن مدة التوقيف
نجـد   06/03من الأمر  166 /165المشرع بحيث إذا ما قمنا بالرجوع إلى نص المادتين

خمـس  ليها في أجل لا يتعـدى  عمطروحة الفي القضية  بتيجب أن ت...<<على التوالي 
   >>...خطارهاإيوما إبتداءا من تاريخ  )45(وأربعون

تقرير مبرر من السلطة التي لها صـلاحيات  بيجب أن يخطر المجلس التأديبي  <<
 >>يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطـأ  )45( خمس وأربعونالتعيين في أجل لا يتعدى 

لكن هناك إشكال في حال ما تعلق الأمر بالحالة المنصـوص  ، يوما 90وعليه نجد المدة 
ذلك إذا ما طلب المجلس التأديبي فـتح تحقيـق   و ،من القانون نفسه 171عليها في المادة 

غامضة ما يستدعي ضبطها تشريعيا لان و إداري فمدة الوقف الاحتياطي للموظف مبهمة
 4.هذا يتعارض مع مبدأ الضمان في مجال التأديبي

                                                             
عامـة، دراسـة مقارنـة، دار المطبوعـات الجامعيـة،      علي جمعة محارب، التأديـب الإداري فـي الوظيفـة ال    -1

  .92: ، ص2004الإسكندرية،مصر، سنة 
  .82: ، ص2005محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة للنشر، مصر، سنة  -2

  . السابق الذكر 06/03من الأمر  174عن المادة  المتعلقة حول الإستفسار) 6540(التعليمة الوزارية رقم  - 3
  89: المرجع السابق، صعلاقة الإدارة بالموظف في القانون الجزائري، غزلان سليمة،  - 4
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تعلق الأمر بمتابعة جزائية فلا تسوى وضعية الموظـف الإداريـة إلا بعـد أن     ذاإأما  -
الأمـر   3فقـرة   174حسـب مـادة   (ن المتابعة الجزائية نهائيا عيصبح الحكم المترتب 

06/03(.  

أثناء فترة التوقيف الاحتياطي يبقى الموظف يتقاضى نصف المرتب وكذا المنح العائلية  -
  . ما تعلق الأمر بالمتابعات الجزائية اإذ ةالعائليح قل من نصف الراتب والمنوأ

  مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه : ثانيا

في قيام الإدارة بأخطار الموظـف   رامتعني المواجهة  بصفة عامة ويتمثل هذا الأج
  .المتهم بما نسب إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه الشخصي

   :المتهم بمخالفة ومنحه أجل لتحضير دفاعه أخطار الموظف -ٱ 

تمكينه من تحقيق دفاعه ويلزم و لا يجوز توقيع عقوبة إلا بعد سماع أقوال الموظف
بطريقـة   واخطـاره ا بتكليفه بالحضور أمـام المحقـق   يلتحقيق ذلك استدعاء المتهم تأديب

  1.واضحة بالمخالفات المنسوبة إليه مع منحه مدة كافية لإعداد دفاعه

من  167بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه أقر نفس الشيء حسب نص المادة
لإجـراء تـأديبي أن يبلـغ      يحق للموظف الذي تعرض  <<السابق الذكر  06/03الأمر

يوما ابتـداء مـن    15بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 
  >>.تحريك الدعوة 

الأساسية للموظف، فبعـد تقـدير الإدارة للخطـأ     اتالضمان ء منالإجرا يعتبر هذا
التأديبي واعتباره من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وجب عليها إحالة الملف للجنة الإداريـة  
المتساوية الأعضاء، ما يستدعي بالضرورة وقانونا إحاطة هذا الموظف بالتهم المنسـوبة  

                                                             
، 2002محمد ماجد ياقوت، التحقيق في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف بالأسكندرية مصر ،سنة  - 1

  .389: ص
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يوما  15جوهري للموظف ومنح له المشرع مدة  إليه، وبهذا يكون الأخطار بمثابة ضمان
 1.لتحضير دفاعه ابتداء من يوم تحريك الدعوى التأديبية

  : حق الموظف بالإطلاع على ملفه التأديبي –ب 

من القـانون   65لقد ظهر هذا الإجراء في التشريع الفرنسي بالضبط في نص المادة 
الإطلاع في ملفه الشخصي  والتي كرست حق الموظف في 1905أفريل  22الصادر في 

رقيـة، حتـى أن   تقبل اتخاذ الإجراء التأديبي بل أيضا في حالة نقل الموظف تلقائيا أو ال
قضاء مجلس الدولة الفرنسي أعترف للموظف بإمكانية أخذ النسخة من الملف التـأديبي،  

  2.لتمكينه من تحضير دفاعه

 ـ 167ما في التشريع الجزائري فقد نصت المادة أ انون الأساسـي للوظيفـة   من الق
  . ملفه التأديبي كاملا على العمومية السالف الذكر على حق الموظف في الإطلاع

مـن  ) 169(يمكن للموظف أن يستعين بمحامي للإطلاع على ملفه حسـب المـادة   
 ـول أو موخيحق له أن يستعين بمدافع م...  << القانون الأساسي للوظيفة العمومية ف ظ

فمن خلال نص المادة يبدوا أن المشرع مـنح الحـق للموظـف مـن       >>يختاره بنفسه
  3.الاستعانة بمدافع أثناء فترة المساءلة التأديبية

   

                                                             
، أطروحة دكتوراء، كلية الحقـوق جامعـة   آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العموميةفاروق خلف،  -1

  128: ، ص2010الجزائر، سنة 
2 - Emmanuel Aubin, droit de la fonction Publique, 4 eme Edition Gualino, Paris, 2010, P 420  

  .63: المرجع السابق، ص ي الجزائر،الفصل التأديبي للموظف العام فبن سالم إلياس،  - 3
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  تحقيق مبدأ الضمان من خلال العقوبة التأديبية والطعن فيها: المبحث الثالث
المنتظم المرافق العمومية والذي لن يتحقق و إن التأديب وسيلة لضمان السير الحسن

  .إلا من خلال أداء الواجب الوظيفية بدقة وإحكام
إلا أن هذا العقـاب لا يمنـع   .فإن أجل الموظف بأحد واجباته كان عرفة للعقوبة التأديبية

الموظف من إمكانية الطعن فيه وذلك حسب الإجراءات المحددة فـي قـانون الوظيـف    
  : العمومي وقد قسمت هذا الدراسة إلى

 أ الضمان بالعقوبة التأديبيةمبد علاقة: المطلب الأول 
 مفهوم العقوبة التأديبية : الفرع الأول -
 التأديبيةضوابط تطبيق العقوبة : الفرع الثاني -

 فعالية الضمان من خلال إجراءات الطعن الإداري : المطلب الثاني 
 التظلم الإداري على القرارات التأديبية: الفرع الأول -
 نة الطعنالطعن الإداري أمام لج: الفرع الثاني -
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 علاقة مبدأ الضمان بالعقوبة التأديبية : المطلب الأول

تأديبية قد تصل عقوبته  مساءلةإن أي إخلال بواجبات الوظيفية يجعل الموظف محل 
  .لحد عزله عن وظيفته، ما يجعل الأمر خطير على مركز الموظف العام

 مفهوم العقوبة التأديبية: الفرع الأول 

 تعريف العقوبة التأديبية :أولا

جزاء يمـس الموظـف فـي مركـزه     "عرف الفقيه الفرنسي العقوبة التأديبية بأنها 
  1".جزاء يمس الموظف في حياته الوظيفية"وقد عرفها الفقه المصري على أنها ، ''الوظيفي

جزاء يمس الموظف المخطـئ فـي مركـزه    "ويمكن تعريف العقوبة التأديبية بأنها 
و الجزاء الذي توقعه الإدارة على الموظف مرتكب الخطـأ المهنـي وهـو    ، فه"الوظيفي

  2.الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية قمع المخالفة التأديبية

أحكام ونصوص العقوبة التأديبية في قانونين  قننأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد 
 .أساسين

المحددة لبعض الواجبات الخاصة المطبقـة علـى    85/59من المرسوم  124 المادة -1
الموظفين والأعوان العموميين وعمال المؤسسات العمومية، حيث تم تصنيفها إلى ثـلاث  

 .درجات، وذلك حسب جسامتها
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة الساري المفعول فقد  06/03بالنسبة للأمر  -2

 :إلى أربع درجات كالتالي 163العقوبات التأديبية في نص المادة عدل تصنيف 
 . التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ: الدرجة الأولى -
 . أيام، الشطب من قائمة التأهيل 03التوقيف عن العمل من يوم إلى : الدرجة الثانية -

                                                             
خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دراسـة مقارنـة فـي     -1

  .114: ، ص2009سنة  الإسكندرية، مصر، القانون العربي المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر،
الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، وبعض التجارب الأجنبية، دار هومة، الجزائر،  هاشمي خرفي، -2

  .207: ، ص2010سنة 
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درجة إلـى   أيام، التنزيل من 08أيام إلى  04التوقيف عن العمل من : الدرجة الثالثة -
 .درجتين، النقل الإجباري

 1.التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشر، التسريح: الدرجة الرابعة -

 موقع العقوبة التأديبية من مبدأ المشروعية: ثانيا

 يحـد  وال النظام التأديبي، إلا أنه يوجد مبدأ آخرصيعد مبدأ المشروعية أصلا من أ
جهة التأديب سلطة تقديريـة فـي تحديـد    ل، فمن هذا الأصل، وهو مبدأ السلطة التقديرية

غير أن هذه الحرية التـي تتمثـل فـي     العقوبة المناسبة من بين العقوبات المحددة قانونا
عقوبة معينة الالسلطة التقديرية التي تتمتع بما الإدارة تختفي إذا  نص القانون على تحديد 

   2.المقررة قانونالخطأ تأديبي محدد، لأن الإدارة ملزمة بتطبيق العقوبات 

من هنا يبدوا واضحا أن مبدأ المشروعية في العقوبة التأديبية متوفر، لكنه خضـوع  
والمحدد للجريمة، وهو أيضا محدد للعقوبة المناسبة ه جزئي ففي المجال الجنائي المشرع

عقوبة إلا بنص ولم يضع لكل مخالفة  لها، عكس النظام التأديبي الذي يأخذ بالشق الأول لا
 .انفًأعقوبة إلا في بعض الحالات المذكورة 

ما ينتج عنه منح سلطات تقديرية للجهة الإدارية فـي اختيـار العقوبـة المناسـبة،     
ولممارسة هذه السلطة التقديرية حدد المشرع بعض المعايير في تحديد العقوبة التأديبيـة،  

يتوقـف تحديـد    << :قانون الأساسي الوظيفة العموميةالمن  161 تظهر في نص المادة
على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب   على الموظف العقوبة التأديبية المطبقة

، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي فيها ومسؤولية الموظف المعني
 . >>بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام لحق

أن نجد لها مجـالا   وغفالعقوبات التأديبية وما يترتب عليها من آثار عقابية لا يسإذا 
 3.ريحصد النص الجفي التطبيق إلا حيث يو

                                                             
  .السابق ذكره 06/03من الأمر  181-180-179-178-163أنظر المواد  -1
  .60: ، المرجع السابق، صالفصل التأديبي للموظف العام في الجزائرإلياس بن سليم،  -2
  .175: وي، المساءلة التأديبية للموظف العام، المرجع السابق، صيد الشتسعي -3
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 ضوابط تطبيق العقوبة التأديبية : الفرع الثاني 

إذا كانت السلطة التأديبية تتمتع بسلطة تقديرية في تكييف المخالفات التأديبية واختيار 
  . بل تخضع إلى مجموعة من القيودا تحكيميا هذه السلطة إمتيازفإن جزاء، ما يناسبها من 

 :مبدأ شخصية العقوبة التأديبية: أولا

مبدأ الشخصية العقوبات الجزائيـة حيـث    1996لقد أقر الدستور الجزائري لسنة 
فالمسؤولية تكون شخصية على  1يعتبر هذا المبدأ الركيزة الأساسية في القانون الجزائري،

مرتكب الجريمة دون غيره، وهو نفس المبدأ السائد في النظام التـأديبي فـي الوظيفيـة    
  .العمومية

الإدارية العامة بشخص المستحق لتوقيعها فاعلا كان  اتخصية الجزاءشيتصل مبدأ 
الشـخص  هذا المبدأ يعني أن العقوبـة لا تنـال إلا    أو مساهما بفعله السلبي أو الإيجابي،

 هذا المبدأ، ولإدانة الموظف يجـب أن   المخالف أو المسؤول عن المخالفة الادارية فيطبق
 2.يثبت أنه قد صدر عنه فعل إيجابي أو سلبي محدد

لآمر الرئيس، حينها يكـون الموظـف بريئـا     نتيجةبالنسبة للمخالفة التي تكون : ملاحظة
من القـانون الأساسـي للوظيفـة     180مسؤؤل عنها، وهذا الاستثناء لنص المادة وغير 

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة رفض تنفيذ تعليمـات   <<العمومية 
فالموظف  .>>دون مبرر مقبول بالوظيفةالسلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة 

ل شخصيا في هذه الحالة بالرغم مـن حـدوث   وؤإذا ما برر هذا الرفض يكون غير مس
 3.ويةقمخالفة وهو ما يمكن اعتباره استثناء من مبدأ شخصية الع

 

                                                             
 7المـؤرخ فـي    96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28من دستور  142أنظر المادة  -1

  .04: ، ص1996ديسمبر  08، صادرة في 76، ج ر، عدد 1996ديسمبر 
، 2014العامة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، سـنة  الإدارية  الجزاءاتعماد صوالحية،  -2

  .169: ص
  .72: مي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، المرجع السابق، صشاه -3
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  مبدأ وحدة العقوبة التأديبية : ثانيا

وهو من المبادئ التي  ةلا يعاقب الموظف بأكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحد
التأدبية، ذلك أن فرض جـزائين عـن   ينبغي مراعاتها، سواء من قبل المشرع او السلطة 

يتم عن السياسة تحكيمية بعيدة عن قواعد العدل والمنطق، لأن ثنائيـة   أمر .مخالفة واحدة
مضاعفة العقاب دون مبرر لا يحقق الهدف مـن الجـزاء،   والجزاء تفرض ثنائية الخطأ 

 1.ميالسلطة التأديبية تبلغ أوج طابعها التحكي وإنما يعبر عن مسلك معين ويجعل

نه يوقع مرة واحدة، مادام قد وقـع  إوعليه أي كان الجزاء الإداري الذي وقع أولا ف
نه إذا وقع جزاء على شخص مخالف إطبعا للأوضاع القانونية الصحيحة، وتطبيقا لذلك ف

نه لا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عن سلوك ذاته مـادام هـو سـبب    إعن فعل ارتكبه ف
  .المخالفة الإدارية

 المصلحة الاجتماعية تقضيان بعدم المعاقبة على الخطأ الواحد إلا بعقوبـة و الةعدالف
  .بالتالي لا يمكن أن تلحق عقوبة أخرى مستقبلا على الموظفو تناسبهو

  :وعليه نستنتج

في نفس الوقت يحمل طابع جزائي، فلا يمكـن اعتبـاره   و يمكن أن يكون الخطأ تأديبا -
  . تعدد في حالة ازدواج في العقاب

إن منع التعدد في العقاب التأديبي ينصرف إلى العقوبات الأصلية دون التبعيـة حيـث    -
ذلك لتحسين سلوك الموظـف  و يمكن أن تقترح الإدارة في بعض الحالات نقل الموظف،

 2.مساعدته لتجاوز هذا العقابو مستقبلا
 
 
  

                                                             
 ـ الجزاءات التأديبية في نظام المملكة السعودية، دراسة مقارنـة،  الفلاني،محمد بن صديق أحمد  -1 الة ماجسـتير،  رس

  .75: ، ص2005جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 
، 2007رمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقانة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة انوفان العقيل العج -2

  .161-160: ص ص
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  الخطأ التأديبيو مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية :ثالثا
يعد مبدأ التناسب من أهم الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام المستمدة مـن   

المبادئ القانونية العامة، إذ يتعين على السلطة التأديبية أن تقدر الجـزاء التـأديبي علـى    
 .ما يناسبه من جزاءو أساس التدرج تبعا لمدى خطورة الذنب الإداري

  
هو صفة لعلاقة منطقية تربط بين عنصرين أو أكثر من عناصر القـرار   التناسب 

الإداري أو العمل القانوني، بحيث يتعين على مصدر القـرار الإداري عـدم إغفالـه أو    
  1.الخروج عليه نزولا على دواعي المشروعية

صوص عليـه قانونـا   إن الإدارة تتقيد بالجزاء ولا يمكن لها أن تبتدع جزاء غير من
  2.لا تتخذه إلا حين تقع المخالفة المبررة له وفقا لنص القانونأتلزم أيضا بحيث 

ملك السلطة التقديرية في اختيار الجزاء التأديبي للمخالفة تالأصل أن السلطة التأديبية 
ن الموظف، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بمبدأ وجـوب  عالتأديبية الصادرة 

ع المخالفة التأديبية، وإلا تعرض القرار التأديبي إلى الإلغاء مـن  تناسب الجزاء التأديبي م
 3.طرف القاضي الإداري

 فعالية الضمان من خلال إجراءات الطعن الإداري : المطلب الثاني

إن الرقابة الإدارية أو الرقابة الذاتية هي مراقبة السلطات الإداريـة والمركزيـة أو   
 .وهي بمثابة ضمانات لائقة لإيقاع العقوبة التأديبية اللامركزية لنفسها أو لأعمالها،

 الإداري على القرارات التأديبية  التظلم: الفرع الأول  

القرار التأديبي في تظلم الموظـف مـن القـرار     لصدورتتمثل الضمانات اللاحقة 
  . صدر القرار، أو رئيسه وهذا ما يعرف بالتظلم الإداريمالتأديبي الصادر بحقه لدى 

                                                             
، منشـأة المعـارف،   1مـوظفين، ط سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعـون المتصـلة بشـؤون ال    -1

  .334: ، ص2005الإسكندرية، سنة 
  .188: سعيد الشتوي، المساءلة التأديبية للموظف العام، المرجع السابق، ص -2
  .102: حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضائية عليها، المرجع السابق، ص -3
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  مدى أهمية التظلم الإداري على القرارات التأديبية  :أولا
التظلم الإداري هو وسيلة رقابية على القرار الإداري يقدمه الموظف إلـى الجهـة   
الإدارية مصدرت القرار، يتضمن إلتماسا من الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي أحدث 

   1.القانوني ضررا في مركزه

إلى السلطة مصدرة القرار لإعادة النظر فيـه سـحبا أو   والتظلم الإداري قد يقدمه 
، وقد يقدم التظلم إلـى السـلطة الرئاسـية    ولائيافي هذه الحالة تظلما  ىتعديلا حيث يسم

القرار، التي يكون لها حق تعديل أو سحب أو إلغاء ما يصدر عن الجهات التابعة  ةمصدر
 2."رئيسياما ن قرارات لا تتفق مع القانون ويسمى حينئذ تظلم لها

يهدف النظام إلى فض جانب من المنازعات الإدارية وديا داخـل الجهـاز الإداري   
من اللجوء إلى القضاء المخـتص بشـأن القـرارات     يقلل قدر الإمكاننحو  ىذاته، وعل

 ـالمتظلم منها، وهذا ما شأنه توفير الجهد والمال، إذ يحق لمصدر القرار في حـال عل  ه م
  3.أن يصححه أو يلغيهبعدم مشروعية قراره 

  موقف المشرع الجزائري من التظلم الإداري على القرارات التأديبية: ثانيا

لم يشر المشرع ضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية إلى إجراء التظلم الإداري 
لذلك لا يمكن تفسير خلو تشريع الوظيفة الجزائري من أي إشارة إلى هذا الإجراء، بـأن  

 .إلى عدم الأخذ به كأحد أنواع الرقابة الإداريةالمشرع يتجه 

 830ن التظلم الإداري تقتضيه المبادئ القانونية العامة وما يؤكد هذا نص المادة إذ أ
يجوز للشخص المعني بـالقرار   <<دنية والإدارية التي جاء فيها ممن قانون الإجراءات ال

في الأجل المنصوص عليـه فـي    تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرارالإداري 
أمامهـا عـن الـرد     مالمتظليعد سكوت الجهة الإدارية )... أشهر 4( أعلاه 829المادة 

                                                             
، العدد الثالـث، الأردن،  29مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  ،)الإداري التظلم(نجم الأحمد  -1

  .12: ، ص2013سنة 
القانونية، الاسكندرية، مصر، سنة  للإصداراتعبد العزيز المنعم، إجراءات تأديب الموظف العام، المركزي القومي  -2

  .91، ص2008
  .14: لسابق، ص، المرجع ا)التنظيم الإداري(نجم الأحمد  -3
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في حالة سـكوت   ...شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم
تاريخ  الجهة الإدارية يستفيد المتظلم ن أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من

انتهاء أجل شهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه، في حالة رد الجهة الإدارية فـي الأجـل   
الممنوح لها يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض، يثبت إيداع الـتظلم أمـام   

  1.>>الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفع مع العريضة 

ء التظلم الإداري، إجراء جوازي لصاحب الشأن من خلال نص المادة يظهر أن إجرا
يلجأ إليه القضاء مباشرة، أو أن يطعن أمام  نللموظف أن يختار بين التظلم الإداري، أو أ

 .ي لجنة الطعنهلجنة خاصة كرستها نصوص وقوانين الوظيفة العامة و

 الطعن الإداري أمام لجنة الطعن: الفرع الثاني 

 ـ تشريعاتلقد كفل المشرع الجزائري للموظف العام من خلال   قالوظيفة العامة، ح
 : الطعن في القرار التأديبي أمام لجنة الطعن، التي سنحاول دراستها في

 :الإطار القانوني للجنة الطعن: أولا

الذي يحـدد   84/10من المرسوم  22تم تكريس لجنة الطعن بموجب نص المادة  
  <<تنظيمها وعملها الذي جـاء فيهـا  و اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلتها

 ـ   يل قطاع وزاري ولدى كل والكتنصب في  ، أو هلجنة طعن يرأسـها الـوزير أو ممثل
  2.>>الوالي ممثله

تتكون تشكيله لجان الطعن مناصفة بين ممثلين للإدارة تعيينهم السلطة الموضـوعة  
كذا ممثلين عن الموظفين ينتخبون من طرف ممثلي الموظفين في اللجان وعلى مستواها، 

الإدارية المتساوية الأعضاء، وتترأس هذه اللجان السلطة الإداريـة الموضـوعة علـى    

                                                             
، 21يتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، ج ر، عـدد      2008فيفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  -1

  .03: ، ص2008أفريل  23الصادرة في 
  .متضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء، سابق الذكر 84/10مرسوم  -2
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. الإدارة العمومية، ويـتم تنصـيب   وأمسؤول المؤسسة كان أو والي أو  ا مستواها وزير
 1.شهرين بعد انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء) 02(لجان الطعن خلال أجل 

أنـه   06/03من الأمـر   175بالنسبة لاختصاصات لجنة الطعن جاءت بها المادة 
يقدم تظلمـا   أن 2تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة،ال تهعقوب تيمكن للموظف الذي كان

أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها، 
إثباتها أو تعديلها، ويكـون   وأال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان بطوذلك قصد إ

 3.ثر تعليق العقوبة الصادرةإ المنصوص عليه الطعن المرفوع في الأجل

الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بتنظيم وتشكيل لجان الطعـن  في إطار تطبيق 
لقـد لفـت انتبـاهي أن      <<هـا  فيأصدرت مديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة جاء 

لا تخضع إلى مراقبة دقيقة مـن طـرف مصـالح     لجان الطعن ديدجتو إنشاءالقرارات 
فقا لما هو منصوص عليه بالتنظيم الساري المفعول، بطبيعة الحال، والوظيفة العمومية، و

 :الوضعيات التالية نجم عن ضعف الرقابة

عدم وجود تساوي الأعضاء بالنسبة للجان الطعن طبقا للنصوص السارية المفعـول،   -
 .والتي تشترط وجود تساوي بين ممثلي الإدارة والمستخدمين

 . رة بلجنة الطعنعدم احترام أجل تعيين ممتلئ الإدا -
رئيس لجنة الطعن في  لإنابةعدم احترام الشروط التي يجب أن يستوفيها ممثل الإدارة  -

 . حالة غياب هذا الأخير

قرارات إنشاء وتحديد لجـان الطعـن قبـل    الوعليه بغية تجنب ذلك يجب إخضاع 
 4.إمضاء إلى رأي مسبب للمصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية

                                                             
  ).ع.و.أ.ق(من  66، )1،2فقرتين ( 65المواد  رأنظ -1
  .الذي يحدد اختصاصات اللجان الادارية المتساوية، السابق ذكره 84/10من المرسوم رقم  25أنظر المادة  -2
  .122المرجع السابق،  الإداري، التحقيقالضمانات الاجرائية التأديبية للموظف العام، في مرحلة براهمي سميحة،  -3
عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلقة بمراقبة القرارات  2006 ماي 28الصادرة بتاريخ ) 18(التعليمة رقم  -4

  .الادارية المتعلقة بإنشاء وتجديد وتشكيلة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ولجان الطعن
  .الإداري رفي صنع القرا الحقيقيةيحدد مفهوم ديمقراطية الإدارة بمساهمة الموظفين الفعالة و*
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خلال هذه التعليمة يظهر مدى الصعوبات التي تواجههـا الإدارة فـي تطبيـق     من
موظف ومبدأ الضمان في إشكالات أثناء إجراء الالقوانين المتعلقة بلجان الطعن، ما يجعل 

 .أمام لجنة الطعن التظلم

  اللجوء للطعن أمام لجنة الطعن : ثانيا

تحداث آليـات فـي الإدارة   سار المشرع الجزائري مسار المشرع الفرنسي إلى اس
تتمثل في اللجان الإدارية، تتكون تشكيلها مناصفة  *.ديمقراطية الإدارةمن صور  كصورة

  .بين ممثلين للإدارة وممثلين عن الموظفين ممثل لجنة الطعن

الطعن في مجال التأديب عند للجوء الموظـف إلـى طريـق     لجنةإن مدى فعالية 
 :يقف أمامها إشكاليات 1الطعن

انطلاقا من اعتبار لجنة الطعن ضمانة إدارية : قصور ونقص في النصوص القانونية  - أ
رهـا  قللموظف الخاضع للتدريب وجب على الإدارة احترام النصوص القانونيـة التـي أ  

حظ وجود ثغرات قانونية تكون عقبة في تحقيق فعالية مبـدأ الضـمان   المشرع، إلا أنه لُ
 :الموظف وهي

الذي يحدد  84/10لجنة الطعن المنصوص عليها في المرسوم نقص المواد المنظمة ل -
-22( اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها نجد فقط خمسـة مـواد   

وهو عدد غير كافي بالنظر إلى طبقة ودور اللجنة كضمانة للموظف ) 23-24-25-28
 . الخاضع للتأديب

من الأعضاء المكونة للجنة ولا تحتـرم   لتزم بعددتحسب ما ذكر سابقا بأن الإدارة لا  -
ل تعيين ممثلي الإدارة وقد لا تفصل بتاتا في الطعن المقدم أمامها من الموظف، وهـو  اأج
وقت، للصفة الفعالية من هذه اللجنة وما يجعل لجوء الموظف للجنة الطعن ضياع  ينفيما 

هذا القـرار سـيكون   عقل أن يطعن الموظف في قرار المجلس التأديبي لطالما أن يفكيف 
 2.من طرف لجنة الطعن في آجال المحددة قانونا هنافذا في حالة عدم الفصل في

                                                             
  .208: ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، المرجع السابق، صهاشمي خرفي -1
: براهمي سميحة، الضمانات الإجرائية التأديبية للموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري، المرجع السابق، ص ص -2

132-132.  
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 :ترؤوس السلطة الإدارية للجنة الطعن  - ب
 1،هتنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن يترأسها الوزير أو ممثل

مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسـات أو الإدارات   وكذا لدى كل مسؤول. أو الوالي أو ممثله
الأمر الذي يبين ترأس الإدارة الموظفة للجنة الطعن وهم بطبيعـة الحـال لا    2،العمومية
  . واتهم مرجحة فإن الضمان سيختفيص، ومتى كانت أنالموظفييمثلون 

   

                                                             
  .السابق ذكرهمحدد اختصاص اللجان متساوية الأعضاء،  84/10من المرسوم  22أنظر المادة  -1
  .المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية، السابق ذكره 06/03من الأمر  63أنظر المادة  -2
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  :خلاصة الفصل الأول

مما سبق يتضح أن قيام مسؤولية الموظف العمومي وتأديبه هو الضـمانة الأكيـدة   
الترقية على مثابرته و الموظف العلاوات. لاحترام الموظف لواجبات وظيفته، فكما يستحق

فإنه يستحق العقوبة على إهماله، لذلك منحت جميع التشريعات  للجهات الإدارية سلطات 
 . حال ما ثبت إدانته بخطأ تأديبي للقيام بإجراءات تأديبية في

يدة بضـمانات تمنـع   قهذه السلطات الممنوحة للجهات الإدارية ليست مطلقة وإنما م
تعسفها فربطها المشرع بمجموعة من الإجراءات والشكليات حرصا منه على تحقيق مبدأ 

  .التوازن والعدالة وتحقيق فعالية الضمانات التأديبية للموظف
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هامة للموظف في مواجهة السـلطة التأديبيـة ولا    ضمانة تعتبر الرقابة القضائية
 لإدارة والموظـف نبالغ إذا اعتبرناها من أهم الضمانات التأديبية لأن ترك النزاع بين ا

لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الموظفين ولأن مقتضيات العدالـة  . لتفصل فيه بنفسها
تأبى أن يكون الخصم هو الحكم في النزاع وعليه يمكن للمتضرر من القـرار الإداري  
التأديبي المطالبة بإخضاعه لرقابة القاضي الإداري حسب مستوى الاختصاص والتدرج 

نية المنظمة لمختلف الهياكل الإدارية وبالتـالي تكـون   وطبقًا للنصوص القانو ضائيالق
يقوم عليها النظام التأديبي وتتسع مع  التيضيقة في حالة تحديد الأسس الكبرى  تهرقاب

  .اتساع السلطة التقديرية للإدارة
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  الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي: المبحث الأول

التأديبية الصادرة عـن السـلطة التأديبيـة لا    إن الرقابة القضائية على القرارات 
تختلف عن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية بشكل عام فالقرار التـأديبي  
هو قرار إداري ترتكز من خلاله رقابة القاضي الإداري على مدى مشروعية الجانـب  

عاليـة الرقابـة   الخارجي للقرار التأديبي وكذا الجانب الداخلي له وللتعمق أكثر فـي ف 
  : الداخلية تم تقسيم هذا المبحث إلى

  رقابة المشروعية الخارجية للقرار التأديبي : المطلب الأول -
 ركن الاختصاص في القرار التأديبي : الفرع الأول  
 ركن الشكل والإجراءات في القرار التأديبي: الفرع الثاني  
  رقابة المشروعية الداخلية في القرار التأديبي :المطلب الثاني -
 عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي: الفرع الأول  
 عيب الانحراف بالسلطة في القرار التأديبي: الفرع الثاني  
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  رقابة المشروعية الخارجية للقرار التأديبي : المطلب الأول

تنصب رقابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية للقرار التـأديبي مـن   
وركن الشكل والإجراءات التي تمـر عليهـا مرحلـة     الاختصاصخلال رقابته لركن 

  1.إصدار القرار التأديبي

 ركن الاختصاص في القرار التأديبي : الفرع الأول 

   مفهوم ركن الإختصاص في القرار التأديبي: أولا

هو الصفة القانونية أو القدرة القانونية التـي تعطيهـا    : تعريف ركن الاختصاص -1
في الدولة لشـخص معـين ليتصـرف ويتخـذ      للاختصاصالقواعد القانونية المنظمة 

  2.ولحساب الوظيفة الإدارية في الدولة على نحو يعتد به قانونًا باسمقرارات إدارية ال

في مباشرة عمـل  القانونية داري القدرة ويقصد بركن الاختصاص في القرار الإ
وبالتـالي   اختصاصـه إداري معين فالقانون هو الذي يحدد لكل موظف نطاق ومجال 

 3هي من صميم أعمال المشرع وهي أيضا من النظام العـام  الاختصاصفتحديد قواعد 
  :حيث ينجم عن ذلك النتائج القانونية التالية

طالما تم ضـبطها   الاختصاصمع الأفراد لتغيير قواعد  تفاقالا يجوز للإدارة إبرام  -
  .وتحديدها من جانب المشرع

واعد الاختصاص ولـو فـي حـالات الضـرورة أو     قمن  التحلللا يجوز للإدارة  -
 .الاستعجال

بعدم الاختصاص في أي مرحلة  الدفعيحق للطاعن صاحب الصفة والمصلحة إثارة  -
 .كانت عليها الخصومة كما يجوز للقاضي إثارة ذلك الدفع من تلقاء نفسه

                                                             
  .584: الثالث، قضاء التأديب، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب  -1
  .52: ، ص2003داري، دار هومة الجزائر، دارة والقانون الإت الإدارية بين علم الإاعمار عوابدي، نظرية القرار -2
  . 48: ، ص2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
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لجهة المختصة اختصاص بإجراء لاحق يتمثل في مصادقة لا يجوز تصحيح عيب الا -
  1.على القرار الإداري الصادر عن جهة غير مختصة

 صور عيب عدم الاختصاص في القرار التأديبي  -2
وله ثلاث صور تتمثل الصورة الأولى في عـدم   : البسيط الاختصاصعيب عدم    - أ

لا  ي الذي يقصد به أن تصدرالجهة الإدارية قرار في موضوعموضوعالإختصاص ال
 ـ   اقرار بشأنه لأنه يدخل في  تملك قانونًا إصدار ا ختصاص جهـة إداريـة أخـرى أم

جهـة   أويصدر الموظف  نأختصاص الزماني وهو لإالصورة الثانية تتمثل في عدم ا
دارة قـراراً  دارة قرار خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته كما لو أصـدرت الإ الإ

إداريا قبل تعيين شخص مصدر القرار أما الصورة الأخيرة فهي عـدم الإختصـاص   
المكاني وهو أن يباشر رجل الإدارة إختصاصه في إصدار قرار إداري خارج النطاق 

 2.لهالمحدد  الجغرافي

  ختصاص في القرار التأديبيالرقابة القضائية لعيب عدم الا: ثانيا

لقد أخذ المشـرع بأسـلوب التفـويض فـي     : التفويض في الاختصاص التأديبي -1
ستناد إلى القانون وبيان قرار د عليه هو إلزامية الايالتأديبي وما يمكن التأك الاختصاص

تند إلى أي سـبب  سداري لم يالقاضي الإالتفويض لأن من خلال هذا القرار يظهر أن 
  3.قانوني يجعل أسلوب التفويض في هذه الحالة قانونًا

يجب على السلطة التأديبية أن تمـارس اختصاصـها   : نياعدم الاختصاص الزم -2
المحددة لها قانونًا وإلا أصبحت غير مؤهلة قانونًا لذلك ومن التطبيقـات   الآجالخلال 

القضائية عن عيب عدم الاختصاص الزماني ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية في قرارها 
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المستأنف قدم طعنـا أمـام الجنـة    "الذي جاء فيه 

                                                             
، 1لنشـر والتوزيـع، ط  اراءات المدنية  والإدارية، جسـور  في قانون الإجالإلغاء  ف، دعوىعمار بوضيا -د -1

  .171-170: ، ص2009الجزائر،
ت القضائية الإدارية، دراسة مقارنة، دار هومة للنشر والتوزيع، اشفيقة بن صاولة، إشكاليات تنفيذ الإدارة للقرار -2

  82: ، ص2010الجزائر، 
: ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائـر، سـنة  التأديبيةمسؤولية الموظف العام م، بوساحية عبد الحكي -3

  .83: ، ص2000
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د فوات الأجل القانوني ولهذا فإن قرار العزل الولائية غير أن قضيته لم تفحص إلا بع
قد خرق القانون ويعد تجاوزاً للسلطة ومتى كـان كـذلك إسـتوجب إلغـاء القـرار      

  1"المستأنف فيه
في هذا الصدد رفضت الغرفة الإدارية إلغاء قرار  :عدم الاختصاص الموضوعي -3

ر قانونًـا أن  المقـر  مـن : "الوالي القاضي بعزل المقاول من بلدية باتنة حيث جاء فيه
ن مهامه بموجب مر عن والي ولاية باتنة وتم عزله المدعى عين بموجب قرار صاد

على القرار المطعون فيه لعيب تجاوز  النعيقرار أصدرته نفس السلطة ومن ثم فإن 
 2."السلطة غير مؤسس

من خلال هذه القرارات أن القاضي الإداري قد تمكن مـن   استنباطهإذ ما يمكن 
فرض رقابته حول مدى مشروعية سلطات التأديب إلا أن جل هذه القرارات القضائية 
لم تكن مسببة قانونًا ولم يشر القاضي إلى أي مادة قانونية تعطـى القـرار الصـيغة    

  .القضائية رغم أننا أمام رقابة السلطة المقيدة للإدارة

 ركن الشكل والإجراءات في القرار التأديبي: ع الثانيالفر  

  مفهوم ركن الشكل والإجراءات في القرار التأديبي:  أولاً

هـو   والإجـراءات إن المقصود بركن الشكل : تعريف ركن الشكل والإجراءات -1
مجموعة من الشكليات والإجراءات التي تكون القالب أداء الإطار الخارجي الذي يظهر 

القـرار   وباعتبـار وإصدار قرار إداري معين  اتخاذويبرز إرادة السلطة الإدارية في 
شـف ويبـين   كالإداري عملاً قانونيا إراديا يتطلب الإعلان عنه في مظهر خـارجي ي 

  3.دارية بواسطة ركن الشكل والإجراءاتة للسلطة الإمضمون هذه الإرادة الداخلي

                                                             
ضـد  ) ك. ص (ضـية  ق  16/02/1997  مؤرخ في 148721رقم  الغرفة الإدارية أنظر قرار المحكمة العليا -1

  .161-159: ص ، ص1997والي ولاية سطيف، المجلة القضائية، العدد الثاني، الجزائر، 
ضـد  ) ع. ق ( ، قضية 11/07/1987: مؤرخ فيال، 54150: دارية، رقمأنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الإ -2

  .214-212: ص ، ص1991والي ولاية باتنة، المجلة القضائية، العدد الرابع، الجزائر، 
، 2007والتوزيـع، الجزائـر،   لنشر اقضائية فقهية، جسور  عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية-د -3

  .152: ص
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يعتبر الشكل في القرار التـأديبي  : شكل والإجراءات في القرار التأديبيالصور  -2
المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه إرادة الإدارة أو المظهر الذي يتضمن ما أفصحت به 

ت ملزمـة فـي إصـدار    السلطة التأديبية عن إرادتها والأصل أن السلطة التأديبية ليس
قرارها بإتباع صورة معينة ما لم يلزمها المشرع بإتباع شكل معين عندما تكون السلطة 

التأديبية ملزمة بهذا الشكل وإلا ع1.قرارها معيباً د 

ويكون القرار التأديبي من أخطر ما قد يواجه الموظف في حياته المهنية يعتبـر  
للتأديـب   الضمانات المكرسة للموظـف الخاضـع  عنصر الشكل والإجراءات من أهم 

  : يلي فيمانستعرضها 

 : الشروط المكتوبة في القرار الإداري  - أ
 2.ب القرار التأديبيبيتس -
 .تاريخ صدوره إثباتضرورة التوقيع على القرار التأديبي و  -
 .ضرورة تبليغ القرار التأديبي للموظف العام المخاطب به -
 3.اللجان المتساوية الأعضاءالنصاب القانوني لتشكيلة  -
لقد ألزم المشرع الإدارة بإستشارة بعض الهيئات قبل  : إجراءات القرار التأديبي  - ب

وكذا إتاحة الفرصة للموظف بـالإطلاع علـى    4توقيعها القرار التأديبي على الموظف
وج لـلإدارة عـن هـذه    ملفه التأديبي وتقديم دفاعه أمام المجلس التـأديبي وأي خـر  

 .تب عليه إلغاء القرار التأديبي لعيب في الإجراءاترالإجراءات يت

وفي إطار رقابة المديرية العامة الوظيفية العمومية لأعمال الإدارات والمؤسسات 
رائيـة تـؤدي   جت التي تكون مصدر عيوب شكلية و إالعمومية أحصت بعض المخالفا

 05: جاءت في تعليمتها رقـم بالمقابل إلى إبطال العقوبة المسلطة على الموظف حيث 
 85/59من المرسـوم   131-130: المادتين أحكامأن  نتباهيا، لقد لفت 2004لسنة 

                                                             
  .165: عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-د -1
  .، السالف ذكره06/03: الأمر -2
  .، السالف ذكره84/10: من المرسوم رقم 19: مادةالأنظر  -3
  .، السالف ذكره06/03: الأمر -4
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حيث تكون مصدر عيوب شـكلية أو موضـوعية    غالبا ما تكون محل تطبيقات مختلفة
  :تتمثل في

 .ساعة ومكان جلسة المجلس التأديبي ،يحدد تاريخ باستدعاءعدم تبليغ الموظف  -
 .عدم تبليغ الملف التأديبي للموظف وكذلك الوثائق المتعلقة به -
ها ونصـابها  تتشكيل ،القواعد المتعلقة بعهدة اللجنة المتساوية الأعضاء احترامعدم  -

 .القانوني للمداولة

وفي هذا الإطار ينبغي التذكير أن المخلفات المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلـى  
   1.ن ثم العقوبة المسلطة على الموظفإبطال الإجراءات التأديبية وم

  الرقابة القضائية لعيب الشكل والإجراءات في القرار التأديبي: ثانيا 

من القـانون الأساسـي    165لقد ألزم نص م : المجلس التأديبي استشارةعدم  -1
من اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء وذلـك لمـا    التأديبيةالسلطة  2للوظيفة العامة

 الإجراءلهذا  الإدارةبالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة وأي خرق من  الأمريتعلق 
لس الدولـة فـي   جباطلاً ويظهر ذلك من خلال قرار م التأديبيقرار الالجوهري يجعل 

قضية بين موظفي ووالي ولاية البيض حيث جاء في الحيثيات الأخيـرة فـي القـرار    
 التأديبثبت لمجلس الدولة أن المستأنف لم يعرض ملفه على لجنة  هحيث أن: "الآتي

السالف الذكر قبل عزله ممـا   59-85من المرسوم  177-129طبق لنص المواد 
  3."يجعل قرار الولاية تعسفيا ومتجاوزاً للسلطة

الموظف الخاضع للتأديب بمـا   حاطةإإن : حقوق الدفاع و إجراءاته احترامعدم  -2
ه ومصالحه لتصرف ما يؤثر في مركـزه القـانوني أمـر تقتضـيه     تتعرض له حقوق

                                                             
ظيفة العمومية المتعلقة بكيفيـة تطبيـق   عن المديرية العامة للو 2004أفريل  12الصادرة في  05: التعليمة رقم -1

  .85/59من المرسوم  131-130: المواد
  .السابق ذكره 06/03: من الأمر 165: أنظر مادة -2
، رسـالة  الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإداريـة فـي التشـريع الجزائـري    رزايقية عبد اللطيف،  -3

  .126-125: ، ص ص2013جامعة الوادي، سنة  ير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،ماجست
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مقتضيات العدالة ويقره تشريع الوظيفة العمومية ذلك حتى يتسنى لـه تهيئـة وإعـداد    
 1.دفاعه

إن تقـديم نسـخة مـن    "قرارات مجلس الدولـة   إحدىوفي هذا الصدد جاء في 
غير كـاف   الأخيرمن طرف هذا  استلامه إثباتالموجه للمعني بالأمر دون  الاستدعاء

  .بصفة قانونية استدعائه لإثبات

 التأديـب الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة  استدعاءحيث انه يعتبر 
دارة المستخدمة التأكد من إجراء جوهريا يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع يجب على الإ

  2.العقوبة اتخاذستدعاء القانوني قبل الا

خرق من الإدارة للضمانات المكرسـة   أيإن : التأديبيةحالات سقوط الضمانات  -3
 إسـتقر غير مشروعة لكن بالمقابل  التأديبيةيجعل قراراتها  التأديبيةقانونًا أثناء المتابعة 

 همـال إهذه الضمانات المقررة تتمثل في حالـة  تسقط فيها  القضاء الإداري على حالة
حيث أن  ما نستشفه من خلال هذا القرار الذي جاء فيه  الموظف لمنصب وظيفته وهذا

الموظف الذي تغيب بدون علم الهيئة المستخدمة وبدون عذر مبـرر وشـرعي يفقـد    
 الإجـراءات الضمانات الخاصة المنصوص عليها قانونًا ولا يمكن التمسك بحقه فـي  

المقرر المطالب بإلغائه جاء متماشيا  أنويعتبر في حالة إهمال المنصب حيث  التأديبية
 للالتحـاق من مـرتين   أكثر المستأنفوالإجراءات القانونية بحيث أنه جاء بعد إعذار 

 3".بعمله

 

  
                                                             

نجلـو  محمد شاهين مغاوري، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفعاليـة والضـمان، مكتبـة الأ    -1
  .204: ، ص1986، رالمصرية، القاهرة، مص

ضـد    )ع. م (قضـية    20/04/2004مؤرخ فـي   9398أنظر قرار مجلس الدولة الغرفة الثانية فهرس رقم  -2
  ).كيكدةسوالي ولاية (
مركـز  (ضـد  ) م.ق(ة قضـي   20/01/2004مؤرخ في  10005 رقم الغرفة الثانية أنظر قرار مجلس الدولة -3

  .171-169: ، ص ص2004، العدد الخامس، الجزائر، ة، مجلة مجلس الدول)ن بباتنةوالتمهيالتكوين المهني 
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 لقرار التأديبيلرقابة المشروعية الداخلية   :المطلب الثاني

عيبـي مخالفـة القـانون     التـأديبي المشروعية الداخلية للقـرار   عيوب  تشمل
من خلال هـذه   داريالإالسلطة حيث ترتكز رقابة القاضي  استعمالنحرافات في والا

ات العيوب بالتحقق من العناصر الموضوعية المكونة للقرار أو العناصر الداخلية للقرار
  1.للقانون التأديبيمراقبة مدى تطابق القرار بة في المحل والسبب والغاية وذلك المتمثل

 عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي :الفرع الأول  

لغاء وأكثرها تطبيقًـا  العيوب بل من أهم أوجه الإ أهمإن عيب مخالفة القانون من 
داري فيما يتعلق بهذا العيب هي رقابة موضوعية في الواقع العملي، فرقابة القضاء الإ

  .التأديبيتستهدف مراقبة محل القرار 

  التأديبينون في القرار مفهوم عيب مخالفة القا: أولاً

لعيب مخالفة القانون مفهومان، مفهوم واسع يشمل : تعريف عيب مخالفة القانون -1
كل عيـب عـدم المشـروعية سـواء      لىعكل حالات مخالفة القانون وينصب معناه 

عتبارها حالات مخالفة القانون السـاري المفعـول، أمـا    اب الخارجية منها أو الداخلية
مثل في مراقبة قاضي الإلغاء لعدم المشروعية التي شابت القرار تالمفهوم الضيق له في

نحـراف فـي   والإجـراءات أو الا أو الشكل  بالاختصاصالمخاصم غير المتعلقة منها 
مـدى قانونيـة محـل    الرقابية تمتد إلى  التحقيق في سلطته ؛ أي أن 2السلطة استعمال

 عليها في إصـداره، وبالتـالي   استندالمخاصم والأسباب القانونية التي  القرار الإداري
خروج السلطة التأديبية  بأنه التأديبيأيضا تعريف عيب مخالفة القانون في القرار  يمكن

الصادر في حـق الموظـف   عن الأحكام الموضوعية للقانونحيث يكون القرار التأديبي 
 3.معيب من حيث موضوعه ومضمونه أو محله

                                                             
  .67: ، المرجع السابق، صالتأديبيسعيد بوشعير، الوظيفة العامة، النظام  -1
فرع القـانون العـام، كليـة      ةلدو، أطروحة دكتورا، الإلغاءسلطات القاضي الإداري في دعوى عمور سلامي،  -2

  .161: ، ص2011الحقوق، الجزائر، 
  ن.س.د رسالة ماجستير، مصر،إجراءات التأديب الإداري للموظف العام، أحمد السيد محمد إسماعيل،  -3
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 :التأديبي مخالفة القانون في القرار صور عيب  -2

فتكون مخالفة لنص مـن نصـوص    للقانون  التأديبي رتتنوع صور مخالفة القرا
القوانين أو اللوائح أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية، وتارة أخـرى تكـون   

ر القوانين واللوائح أو في تطبيقاتها عندما تكون القاعدة القانونية غير فسيالمخالفة في ت
  .واضحة

دارة يتحقق عيب مخالفة القـانون عنـدما تقـوم الإ   : المخالفة المباشرة للقانون  - أ
لإدارة عن فحوى ا ىاضغإذ تتبمخالفة قاعدة قانونية أثناء قيامها بإنشاء القرار الإداري 

نص القاعدة القانونية ولا تعيرها أي حساب وكأنها غير موجودة فيؤدي ذلك إلى التأثير 
داري للمطالبة بإلغاء ذلـك  لى القضاء الإإبعد ذلك  يلتجئونن لأفراد  الذيافي مصالح 

 .1مثبتين بأن الإدراة قد إرتكبت عيب مخالفة قاعدو قانونية معينة القرار
الصور لأنها  ة أدق واخطررتعتبر هذه الصو :ير القاعدة القانونيةفسالخطأ في ت  - ب

الفـة  تتجاهلها كما في حالة المخ خفية ذلك أن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونية أو 
إعطائها معنى غيـر الـذي   بطريقة خاطئة بحيث ينتج عن ذلك  رهافسنما تإالمباشرة و

 2.وضعها وقد يقع هذا الخطأ بغير قصد من الإدارةأراده المشرع من 
دارة يظهر هذا الخطـأ لـدى مباشـرة الإ    :الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية  - ج

قامـت   دارةالإ أنلنشاطها القانوني وتطبيقها على حالات لم ينص عليهـا القـانون أو   
بإصدار قرارها دون مراعاة الشروط الضرورية التي يحددها القانون وليتحقـق هـذا   

 :المبدأ لا بد من
 .القرار إصداردارة إليها في الإ استندتضرورة التحقق من حدوث الوقائع التي  -
 3.من توافر الشروط القانونية للوقائع حتى يبرر القرارضرورة التحقق  -

                                                             
ياسية، جامعة ، أطروحة دكتورا، كلية الحقوق والعلوم الساختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،  -  1 

   .132: ، ص2011، الجزائر، تيزي وزو
مجلة المنتدى القـانوني، العـدد الخـامس كليـة     ، )عيوب القرار الإداري، حالات تجاوز السلطة ( هنية أحميد، -2

   .54 :، ص2010السياسية، جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم 
  .134: داري في الجزائر، المرجع السابق، صالقضاء الإ اختصاصعمر بوجادي،  -3
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  :التأديبي ية لعيب مخالفة القانون في القرارالرقابة القضائ: ثانيا

يتحقق عيب المخالفة  بأنهلقد أشرنا سابقا : رقابة عيب المخالفة المباشرة للقانون -1
ومـن التطبيقـات   لإدارة بمخالفة قاعدة قانونيـة موجـودة   ا تقومالمباشرة للقانون لما 

في قضية بـين موظـف    ادارية بالمحكمة العليا سابقالقضائية ما ذهبت إليه الغرفة الإ
نـه  أحيث : "بالجزائر حيث جاء في حيثيات القرار انه الأساسيووزير التربية والتعليم 

: أن الطاعن قد تم وقفه عن مهامه كمعلم بموجب مقرر مؤرخ فييستخلص من الملف 
ه ومنذ هذا التاريخ لم يستلم أي تبليغ بأي قرار يتضمن فصـله أو  وأن 29/11/1970

من القانون الأساسي للوظيف العمومي تنص علـى   60إرجاعه إلى عمله و أن المادة 
 .من يوم تبليغ الإيقاف بتدأاأشهر  06أنه وفي حالة الإيقاف يجب تسوية الحالة في مدة 

أشهر فإنه يتعـين إبطـال    06جل التصحيح في أ هذا حيث أنه وفي غياب وقوع مثل
  29/11/1970.1مقرر الإيقاف 

من التطبيقات القضائية لعيب الخطأ فـي  : القانونرقابة عيب الخطأ في تطبيق  -2
قرار تأديبي فـي   ألغىتطبيق القانون في القرار التأديبي ما ذهب إليه مجلس الدولة لما 

خطأفي تطبيق القانون من بمناسبة  حق حارس بلدي ضد والي ولاية عين الدفلى وهذا
حيث أن المستأنف عليه توقف عن ممارسـة  "القرار  طرف هذا الأخير حيث جاء في 
الطبية المودعة بالملف تثبت ذلك، حيث أن المـادة   اتعمله بسبب المرض وأن الشهاد

من المستأنف خاصة بالموظف الذي يتخلـى عـن    المثارة 85/59من المرسوم  136
 ـ2".بالمنصب للالتحاققبل عزله يجب إنذاره مرتين منصب عمله بإرادته و ث أن ، حي

لا مجال لتطبيقها فـي قضـية الحـال لأن تخلـف      85/59من المرسوم  136المادة 
المستأنف عليه عن وظيفته كان بسبب المرض وأن الشهادة الطبية دالة على ذلك حيث 

 .تقطعهاأن العطل المرضية للموظف توقف علاقة العمل ولا 

                                                             
ضـد    )ع. ز. ب(قضـية   25/03/1989مؤرخ في  56648 رقم الإداريةالمجلس الأعلى الغرفة  أنظر قرار -1

  .163-162: ، ص ص1991العدد الثالث، الجزائر،  وزير التربية والتعليم الأساسي بالجزائر، المجلة القضائية،
  .140: عمر بوجادي، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، مرجع سابق، ص -2
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 155: تحت رقـم  17/05/2003: أن المستأنف أصدر القرار المؤرخ في حيث
بعزل المستأنف عليه من منصب عمله وهو في عطلة مرضية رغم أن علاقـة بـين   

  .قفةالمستأنف عليه كانت متو

المسـتأنف عليـه جـاء     تسريححيث أن القرار المطعون فيه بالإلغاء المتضمن 
  1.مخالف للقانون

وبالتالي يظهر عيب الخطأ في تطبيق القانون في هذا القرار مـن خـلال خطـأ    
الخاصة بـالموظف الـذي    85/59من المرسوم  136: الإدارة في تطبيق نص المادة

 اتيتخلى عن منصبه وأن في قضية الموظف الذي توقف بسـبب المـرض والشـهاد   
  .85/59وم من المرس 136: الطبية تثبت ذلك فلا مجال لتطبيق نص المادة

يقع عيب عدم تبرير الوقائع فـي  : لمدى تبرير الوقائع في القراررقابة القاضي  -3
القرار عندما تكون هذه الوقائع غير مستوفاة للشروط القانونية التي يطلبها القانون لذلك 

السبب في كون رقابة القضاء على مدى تبرير الوقـائع   المحل مع عيب  عيبيتداخل 
، فمن خـلال رقابـة   2نفسها تقريبا التي يمارسها في عيب السبب من جهة الإدارة هي

القاضي الإداري لمدى تبرير الوقائع في القرار التأديبي ألغى مجلس الدولة قرار الغرفة 
الف نص خلأسباب في القرار، وذلك لما ي لانعدامالوطنية للموثقين في حق موثق وذلك 

 .من النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 41 :المادة

 أسباب القرار انعدامالمأخوذ من  الأولحيث وحول الوجه "حيث جاء في القرار 
، المتضمن القانون الـداخلي  14/11/1992: من القرار المؤرخ في 41: تنص المادة

يهـا بمقـرر   عل ةللغرفة الوطنية للموثقين أن هذه الأخيرة تفصل في القضايا المطروح
  .مسبب

                                                             
، التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية في التشريع الجزائـري بعلي شريف فوزية،  -1

  .118: المرجع السابق، ص
  .437: ، ص1967، دار النهضة العربية، القاهرة، 1القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط عطار فؤاد، -2
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ا بمفهوم القـانون  بيبتسبمضمون القرار محل الطعن ليس حيث بذلك أن ما جاء 
  .لأنه على هذه الحالة يتعذر على مجلس الدولة مناقشة مدى شرعية هذا القرار

مؤسس لأن القرار محل الطعن معيب يعيـب   المثار إن الوجه الأساسعلى هذا و
  1.الأسباب ما يتعين عليه إبطاله انعدام

 بالسلطة في القرار التأديبي الانحرافعيب : الفرع الثاني: 

السـلطة فـي القـرار     استعمالفي  الانحرافيمارس القضاء رقابته على عيب 
التأديبي من خلال ركن الغاية فيه وقبل أن نقف على هذه الوظيفة الرقابية التي يمارسها 
القاضي الإداري على القرار التأديبي لا بد التعرض إلى مفهوم هذا العيب الذي يصيب 

 .ركن الغاية في القرار التأديبي

  ديبيبالسلطة في القرار التأ الانحرافمفهوم عيب : أولا

 انحـراف يعتمـد  : [بقوله "جورج فيدال"عرفه : بالسلطة الانحرافتعريف عيب  -1
السلطة على استخدام السلطة الإدارية لسلطاتها في غير الهدف المحـدد أو المطلـوب   

 ].منها

 سـلطته الإدارة رجـل   اسـتعمال " محمد سليمان الطمـاوي "كما عرفه الأستاذ 
  2".التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به

 أيالسلطة غالب مـا يـلازم السـلطة التقديريـة      استعمالفي  الانحراففعيب 
التقديري الذي يترك فيه للإدارة المختصة جانبا من الحرية والتدخل إذ تعد  الاختصاص

 الانحراف في إسـتعمال السلطة التقديرية في نظر أغلب الفقه لمجال الطبيعي لظهور 
السلطة أما في مجال السلطة المقيدة فالإدارة غالبا وأثناء ممارستها لإختصاصها المقيد 

                                                             
الغرفة (ضد ) ص. ص (، قضية 25/10/2005: ، مؤرخ في27279: مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم -1

  .237-235: ، ص ص2006الدولة، العدد الثامن، الجزائر،  مجلس ، مجلة)الوطنية للموثقين
حي قاسم علي سهيل، قصل الموظف العام، دراسة مقارنة، أطروحة دكتورا، كلية الحقوق والعلـوم السياسـي،   ي -2

  .395: ، ص2004جامعة الجزائر، 
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تكون ملزمة بإتخاذ القرار الإداري طبقا للقانون المحدد لإختصاصها وفي الشكل الذي 
  1.رسمه لها المشرع وإستنادا إلى أسباب صحيحة محددة سلفا

 :في القرار التأديبيبالسلطة   صور الانحراف -2
 :عن المصلحة العامة بعيدةاستهداف السلطة التأديبية غاية   - أ

إن كل القرارات الإدارية يجب أن تستهدف المصلحة العامة إذ أن هذه القاعـدة  
ح مـن لـم ت  ليست بحاجة إلى تأكيد من المشرع فيما يضعه من قوانين، فالسلطات كلها

ها أنفسهم فكل قـرار إداري  للموظفين إلا ليخدموا بها المصلحة العامة وليس ليخدموا ب
 اسـتعمال في  الانحرافيخالف هذه القاعدة ويستهدف أمرا آخر هو قرار معيب بعيب 

  2.السلطة وجدير بالإلغاء

  :ومن بين الحالات التي تزيغ الإدارة عن المصلحة العامة في إصدار قرارها

 كأن يفصل الموظف من منصبه لتعيـين  : استعمال السلطة لتحقيق غرض شخصي
 .غيره
 وهي من أخطر صور الانحراف فقد تكون ناتجـة   :استعمال السلطة بقصد الانتقام

عن اختلاف في الرأي أو أي اختلاف بين الرئيس الإداري والموظف فـي الوظيفـة   
 .الإدارية

 كأن يفصل الموظف لأنه ينتمي إلى حزب سياسي  :استعمال السلطة لغرض سياسي
 3.معين

لا يكفي لمشروعية القـرار  : اعدة تخصيص الأهدافمخالفة السلطة التأديبية ق  - ب
ينبغي لأن يحقق إضافة إلى ذلك الهدف الـذي   أنيق المصلحة العامة بل قالإداري تح

هداف من شأن تجاهلهـا إبطـال   الأحدده المشرع لإصداره، حيث أن قاعدة تخصيص 
العامـة  لقرار الإداري المصـلحة  القرار الإداري وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف ا

                                                             
  156عمر سلامي، سلطات والقاضي الإداري في دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  -1
، رسـالة ماجسـتير،   الجزائري الإداريبالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري في النشاط  الانحراف، سعد صليلع -2

  .48: ، ص2004ر، بسكرة، يضكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة محمد خ
   .399: يحي قاسم على سهيل، فصل الموظف العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -3
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المخصص التي رسمت مـن   ب بل حتى لأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغايةسفح
خرج القرار عن هذه الغاية ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها كـان   أجله فإذا

 1.القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
 التأديبيحراف بالسلطة في القرار الرقابة القضائية لعيب الان: ثانيا

ظاهره تنظيم  إن العقوبة المقنعة إجراء :العقوبة المقنعة في إجراء نقل الموظفين -1
في حق الموظف ليس لـه مـا    المرفق العام أي ظاهره قانوني وباطنه إجراء تعسفي

مصلحة المرفق الذي تبين ما هو إجراء يتخذ من أجل  يبرره، لذلك فالإدارة ملزمة بأن
لخطأ الموظف، فأي قرار منهـا  وبين ما هو عقوبة تأديبية جزاء  لا يأخذ طابع عقابي

وبالتـالي   2يمس بالمركز القانوني للموظف تتبعه بالضرورة إجراءات وأسباب تبرره،
تقوم الإدارة باستعمالها على  السلطةفالعقوبة المقنعة هي نوع من أنواع إساءة استعمال 

أنه في الحقيقة عقوبة تأديبية تعسفية في إلا  مرفقأساس أنها إجراء تنظيمي لمصلحة ال
  3.حق الموظف

لغرفة الإدارية بالمحكمـة  لالعقوبة المقنعة ما جاء في قرار وللتوضيح أكثر حول 
تـم   شغل منصب متصرف إداري بولاية بسكرة وأنه) ع.ش(حيث أن السيد <<العليا 

اقه بوظيفتـه الجديـدة قـام    وأنه بناء على عدم التح ''مشونش''تعيينه أمينًا عاما لدائرة 
تم لصالح المرفق العـام  هاد القضائي استقر على أن النقل الوالي بفصله حيث أن الاجت

) ع.ش(بشرط أن لا يشكل هذا نقلاً تلقائيا، ولكن وحيث يستخلص من قضية الحال أن 
كان محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل وأنه بصفته متصرفًا إداريـا كـان   

  4.>>17/02ي حين أن صنف الأمين العام هو ف 17/5تع بصنف يتم

                                                             
  .62 :سعد صليلع، المرجع السابق، ص -1
، رسالة ماجستير، كليـة الحقـوق والعلـوم    العقوبة المقنعة في النظام التأديبي الجزائري والمقارنمحمد جلاب،  -2

  .05: ، ص2001الإدارية، جامعة الجزائر، 
، 2003 مصـر،  للنشر، الإسكندرية، الجديدة  ، قانون القضاء الإداري، دار الجامعةعثمان حسين عثمان محمد -3

  .25: ص
) والي ولايـة بسـكرة  (، قضية 05/01/1997مؤرخ في  115657المحكمة العليا الغرفة الإدارية، القرار رقم  -4

  . 102: ، ص1997، المجلة الإدارية، العدد الأول، الجزائر، )ع.ش(ضد 
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يعد هدف تحقيق المصلحة الشخصية : الانحراف في رفض إعادة إدماج الموظف -2
واجب الإدارة  ينسي للإدارة العامة من أبشع صور الانحراف في التأديب الوظيفي كونه

 نحو هدف ذاتي ما يفقد النظام التأديبي هبته وصفته سعيهافي تحقيق الهدف القانوني و
 1.اموجد من أجله الذي 

عن هدف تحقيق المصلحة العامة ما جاء في  ةالإدار إنحراف ومن صور القرار
حيث أنـه تـم تجنيـد الأسـتاذ للخدمـة الوطنيـة بتـاريخ        <<قرار للغرفة الإدارية 

بعد أن  15/01/1987يخ ثم تم شطبه من صفوف الجيش الوطني بتار 15/10/1985
بمنصبه يعتبر خرقـا   أدى واجب الخدمة الوطنية، حيث أن القرار رفض إعادة إدماجه

حيث أن للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقيد  للقانون وفي آن واحد إنحراف بالسلطة
بمعنى أنه عندما يكون الموظف قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القـانون أي  

الوطنية تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه بدون أن تخول لها أي سـلطة   تأدية الخدمة
إعادة إدماج المـدعي   برفضها تقديرية بالنسبة لإمكانية إعادة إدماجه، حيث أن الإدارة 

ارة تدعيما لرفضها تعد ثالأسباب الم ه تكون قد خرقت القانون، وحيث أنلمنصب عمل
  2.بمثابة انحراف بالسلطة

   

                                                             
العلوم  ، رسالة ماجستير، كليةرقابة القاضي الإداري للقرار التأديبي في مجال الوظيف العموميمخلوفي مليكة،  -1

  . 131: ، ص2012السياسية، جامعة تيزي وزو، 
ضـد  ) غ.ب(، قضـية  15/12/1991: ، مؤرخ فـي 62279أنظر قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية، رقم  -2
  .140-138: ، ص1993، المجلة القضائية، العدد الثاني، الجزائر، )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(
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رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب وعلاقتـه بمبـدأ   : الثانيالمبحث 
  الضمان

تعتبر المنازعات المتعلقة بالرقابة على التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي فـي  
ت رواجا كبيرا بين أروقة القضـاء  يمجال الوظيفة العمومية أحد أنواع القضايا التي لق

ا بين الفقه الإداري بعدما كانت ردعا من الزمن تدخل واسع نقاشا الإداري والتي أثارت
في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي كانت من قبيل المحرمات الرقابة مـن طـرف   

  .القاضي الإداري

وقبل الحديث عن موقف الفقه والقضاء الإداريين من ملامح هـذا التطـور فـي    
ائية في مجال التأديب نرى أنه من الرقابة على التناسب ومن بين سمات  الفعالية القض

ي التأديب، وهو ما سوف نحاول التطـرق  فالأجدر تسليط الضوء على ماهية التناسب 
  .ميإليه من خلال هذا التقي

  ماهية التناسب في مجال التأديب: المطلب الأول -
 فهوم التناسب في المجال التأديبيم: الفرع الأول 
 على التناسب في المجال التأديبي موقف الفقه من الرقابة: الفرع الثاني 
  التناسب في أحكام القضاء الإداريدرجات الضمان في رقابة : المطلب الثاني -

 لناسب في القضاء الإداري المقارنقضاء ا: الأول الفرع 
 ناسب في القضاء الإداري الجزائريقضاء الت: الفرع الثاني  
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  ماهية التناسب في مجال التأديب: المطلب الأول

لقد سبق القول أن السلطة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسـعة فـي المجـال    
العقوبة المناسبة من بين العقوبات المدرجة في النظام  اختيارحرية التأديبي حيث تملك 

 ـرة الخطأ المقترف من قبل الموظف التأديبي وذاك بما يتناسب مع خطو من هـذا  ض
  .مجال التأديب ق ظهر ما يسمى بمبدأ التناسب فيلالمنط

 مجال التأديبيالمفهوم التناسب في : الفرع الأول 

 : تعريف التناسب: أولاً

رة لها نتيجتها تـوازن  ضهو تعبير عن الصلة التوافقية بين حالة معينة أخرى منا
التأديب فإن التناسب يعني وجود ملائمة ظاهرة بـين الخطـأ   في مجال ومقبول بينهما 

أو بتعبير آخر يعني تقدير العقوبة التأديبيـة   مرتكبه الموقع علىالوظيفي ونوع الجزاء 
را بما يتوافق مع جسامة وخطورة الخطأ المرتكب لأمر الذي يـؤدي إلـى   انوعا ومقد

 1.تحقيق ملائمة مقبولة أو ظاهرة بينهما

نمـا  إء في اختيـاره، و اإن مقتضى التناسب ألا تعلو السلطة المعنية بتحديد الجز
 الخرق القانوني أو المخالفة على وجه اللزوم ضروريا لمواجهةتتخذ ما يكون عليها أن 
وما يترتب على اقترافها من آثار وما فيه القدر المتيقن من معقوليـة الـردع    الإدارية

المخالف وجزر غيره عن أن يرتكب ذات الفعل ومن هنا تكون ضوابط العقاب معقولية 
  2.وموضوعية

  

  

                                                             
في مجال التأديب، المرجـع السـابق،   والجريمة ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة خليفة سالم الجهمي -1

  .95: ص
، رسـالة  الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائـري حياة عمراوي،  -2

  .37: ، ص2012ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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 :تكييف طبيعة عيب عدم التناسب :ثانيا

التناسب في القرار التأديبي عدم لقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعيب 
 كلإلغاء في القرار التأديبي، فهناوجها ايعد حيث لم يتفقوا على طبيعة هذا العيب الذي 

   1.من يصله بعيب السبب وآخرون يدرجونه ضمن عيب المحل

إن عيب عدم التناسب بين العقوبة والخطأ : ب يتصل بعيب الغايةعيب عدم التناس -1
وعـا مـن   كلمة التعسف أو الانحراف ولا يمكن اعتبارها ن لإستعمال التأديبي هو بديل

ذلك إلا إذا كنا بصدد ممارسة اختصاص مقيد في حـين أن   تىآمخالفة القانون إذ لا يت
السلطة التأديبية تمارس اختصاص تقديري عند اختيار العقوبة المناسبة للجريمة الثابتة 
في حق الموظف، حيث أن العيب الملازم لاستعمال السـلطة التقديريـة هـو إسـاءة     

لاختصاص التقديري إلا إذا استعمال السلطة أو الانحراف بها، فلا رقابة على ممارسة ا
 2.ثبت هذا العيب

يرفض هذا الاتجاه أن تكون الرقابـة  : بعنصر السـبب  يتصل عيب عدم التناسب -2
بالسلطة وإنما هي رقابة على  للانحرافعلى عيب عدم التناسب وجها للطعن بالإلغاء 

 لا تتوقف عند الاكتفاء بتقدير الوقائع وصـحة الأسـباب  فالسبب في صورته القصوى 
وإنما تمتد إلى التحقق من أهمية وخطورة الحالة الواقعية؛ أي مدى التناسب بينها وبين 

 3.الإجراء المتخذ
يتجه جانب من الفقه إلـى أن   :عيب عدم التناسب يتصل بعنصر مخالفة القانون -3

تحديد وجه إلغاء قرار الجزاء في حالة عيب عدم التناسب لا يخرج عن أحد الأمـرين  
أن يبنى الإلغاء على أساس مخالفة القرار للقانون أو على أساس إساءة اسـتعمال   فإما

السلطة لذلك يرجح القول بأن إلغاء القرار في هذه الحالة يكون على أسـاس مخالفـة   
القانون في روحه ومعناه باعتبار أن المشرع قد نص على عدد من الجزاءات ولـيس  

                                                             
 ـوالرقابة القضائية عليـه، دراسـة مقار   في الجزاءات التأديبيةمبدأ التناسب  حاج غوثي،قوسم  -1 أطروحـة   ة،ن

  .117: ، ص2011لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، كدكتوراه، 
  .341: ص سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، المرجع السابق، -2
مجلـة   ،)الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله فـي دعـوى الإلغـاء   (ة، أمال يعيش تمام، حعبد العالي حا -3

  .147: ، ص2010المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة بسكرة، 
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التأديبية مـن بينهـا مـا يناسـب المخالفـة       جراء واحد وإنما قصد أن تختار السلطة
 1.المرتكبة

 موقف الفقه من الرقابة على التناسب في المجال التأديبي: الفرع الثاني 

  الاتجاه المعارض لقضاء التناسب: أولا

يبرز الفقه المعارض موقفه من الرقابة القضائية على التناسب في مجال التأديـب  
من منطلق أن هذه الرقابة تتعارض مع السلطة التقديرية الإدارية وأنها تعتبـر خرقًـا   

سلطة الإدارة على  فوانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات الأمر الذي من شأنه أن يضغ
  2.التأديبموظفيها وإهدار فاعليتها في 

يرى أنصار هذا الاتجـاه  : قضاء التناسب يتعارض مع السلطة التقديرية للإدارة -1
الابتكار روح ويقتل لديها صماء أن المبالغة في تقيد السلطة التقديرية يجعل الإدارة آلة 

 ممارستهالمواجهة متطلبات النشاط الإداري وبهذا المعنى يجب أن تكون الإدارة أثناء 
الإدارة قـد اسـتعملت   بـأن  ن كل رقابة قضائية إلا إذا دفع عللسلطة التقديرية بعيدة 

سلطاتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع أو لم يجعله المشرع مـن اختصاصـها   
 3.فتكون الإدارة قد خرجت عن نطاق التقدير المتروك لها

صل بين السلطات وفقا لمبدأ الف: قضاء التناسب خرق لمبدأ الفصل بين السلطات -2
دون أن  هايقتصر دور القاضي الإداري على رقابة مدى قانونية أعمال الإدارة وقرارات

سـلطتها   اتيكون له مكانة فحص مدى تناسبها مع عنصر السبب الذي يعد من إطلاق
والقول بغير ذلك يجعل القاضي الإداري رئيسا أعلى للإدارة وهو ما يعد خروجا منـه  

 4.بنفسه في النطاق المحجوز للإدارة وموظفيها همن وإقحاماالأصلية عن نطاق ولايته 

                                                             
  .267: سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص -1
، المرجـع السـابق،   في مجال التأديب والجريمةالرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة  خليفة سالم الجهمي، -2

  .282: ص
  .77: ، ص1976سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -3
، مرجـع سـابق،   دراسة مقارنة ،التأديبية والرقابة القضائية عليه جزاءاتال يمبدأ التناسب ف ،حاج غوثيقوسم  -4

  .177: ص
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أن ممارسـة القاضـي   كن إجمال موقفهم المعارض في كون فمن خلال هذه الحجج يم
للرقابة على التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي يعتبر تعارض مـع جـوهر    الإداري

السلطة التقديرية للإدارة وفاعليتها في تسيير النشاط الإداري وأن هـذا التـدخل مـن    
  .ل بين السلطاتصلإداري يعد بمثابة خرق لمبدأ الفالقاضي ا

  الاتجاه المؤيد لقضاء التناسب: ثانيا
يرى أنصار هذا الاتجاه أن هذه الرقابة ما هي في الحقيقـة إلا وسـيلة لتجنـب    
التعسف الذي ينشأ عن استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية في كثير من الأحيان، لـذلك  
فالسلطة التقديرية ليست امتيازاً للإدارة بل هب واجب يراد منه الصالح العام والإدارة 

  1.البحث عن الحل الأكثر ملائمة ملزمة دائما بحكم وظيفتها
تـزول   نلإدارة وللويرى جانب آخر من الفقه أن السلطة التقديرية للإدارة باقية 

إلا بزوال هذه الإدارة، وكل ما في الأمر أن القاضي الإداري برقابته لتك السلطة إنما 
ير لها حيث إستطاع عن طريق هذه الرقابة الحديثة أن يضـع معـاي  أوجد توازن جديد 

  2.ومن ثم الحد من إساءة استخدامها تها لكيفية مباشر
أما ما يتعلق بتعارض قضاء التناسب مع مبدأ الفصل بين السلطات فيرى جانـب  
من الفقه أن مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ليس مفهوم جامد ومطلق وإنمـا يسـمح   

لقضـاء العـادي   بنوع من التعاون بين الهيئات وأن مبدأ الفصل قد يصدق في علاقة ا
بينهما تجعـل  هناك بالإدارة، أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الإدارة والقضاء الإداري فإن 

القضاء الإداري دائم البحث عن نقطة التوازن بين المصلحة العامة ومصالح أفراد أخذًا 
  3.بعين الاعتبار مستلزمات حسن سير الإدارة

  الاتجاه الوسط لقضاء التناسب: ثالثًا
إن العدالة تأبى أن يرد تعسف واستبداد على حقوق وحريات الأفراد في المجتمع 

لعامـة وحمايـة   اوأن القضاء الإداري ما هو إلا جهاز لتحقيق التوازن بين المصلحة 

                                                             
  .185: مرجع سابق، ص التأديبية والرقابة القضائية عليه، جزاءاتال فيمبدأ التناسب  ،حاج غوثيقوسم  -1
، مرجـع  ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائـري حياة عمراوي -2

  .56سابق، ص
  .64: ، المرجع السابق، صمسؤولية الموظف العام التأديبيةبوساحية عبد الحكيم،  -3
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حريات مصالح الأفراد وبهذا يقتضي من الإدارة عدم تعسفها في اسـتعمال سـلطاتها   
لتقديرية للإدارة ليست امتيازا ولا حق شخصـي  التقديرية في مجال التأديب، فالسلطة ا

  1.لها بل يجب أن تباشر هذا الاختصاص وفقًا للقانون
 دفالمشرع لما نص على العقوبات التأديبية بصيغة التدرج لم يهدف بذلك أن تنفر

السلطة الإدارية بتوقيع العقوبة بدون معقب وإنما قصد منه أن تقاس العقوبات التأديبية 
مع الخطأ المرتكب من قبل الموظف فإذا بني القرار على عدم التناسب في  بما يتناسب

  2.العقوبة وقع قرار السلطة التأديبية مخالفًا للقانون

  درجات الضمان في رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري: المطلب الثاني

ظهـور  تأديبي إلا بعـد  الالتناسب في المجال  قضاء اين مواقف الفقه حولبلما تت
ملامح هذا التطور ضمن ممارسات القضاء الإداري لرقابته على السـلطة التقديريـة   
للإدارة في مجال تقدير العقوبة التأديبية وقد اختلفت التطبيقات القضائية لقضاء التناسب 

المقارن أو أحكـام القضـاء    من دولة لأخرى سواء من خلال أحكام القضاء الإداري
  .الجزائري الإداري

  قضاء التناسب في القضاء الإداري المقارن: الأولالفرع 

  رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري الفرنسي: أولا

لقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية بعـد  
ن أن كان يرفض رقابته على القرارات التأديبية التي تصدر عن الإدارة على اعتبـار أ 

التقديرية المطلقة لـلإدارة  سلطة تحديد العقوبة التي يستحقها الموظف المخالف يعود لل

                                                             
  .97: ، ص1946عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة  -1
، دار النهضة العربية، القـاهرة، مصـر،   ل، الموظف العام فقها و قضاء، الجزء الأولعثمان محمد حامد الجم -2
  .107: ط، ص.س.د
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در العقوبة المتخذة بالنسـبة للمخالفـة   صقب عليها في تلك وليس للقاضي أن ياولا مع
  1.المرتكبة

وأخضـع   1978إن القضاء الإداري الفرنسي قد تراجع عن رأيـه فـي عـام    
 حيث رفض القاضـي ) Lebon(الشهيرة القرارات التأديبية لرقابة التناسب في قضيته 

 إشـارات الإداري إلغاء العقوبة التأديبية المسلطة على المدرس الـذي قـام بتوجيـه    
  2.ترتكب خطأ ظاهر في التقديروحركات غير مؤدية لفتيات صفه بحكم أن الإدارة لم 

قرر مجلس الدولة الفرنسي أن الإهمـال الشـديد    1981في حكم آخر في سنة 
المنسوب لضابط البوليس بفقده سلاحه الحكومي على إثر نقله إلى بلدة أخـرى وبقـاء   
أوراق هذه العقوبة في ملفه رغم شمولها بقانون العفو أمر لا يؤثر على سلامة العقوبة 

ل عقوبـة العـزل   يجعفي حجمها مما  الموقعة عليه طالما الواقع غير مختلفالجديدة 
   3.الموقعة بحقه غير مرتبطة بخطأ ظاهر في التقدير

ل تعموبالتالي يتبن من خلال أحكام مجلس الدولة الفرنسي أن القاضي الإداري يس
لتعبير عن الرقابة على التناسب في القرارات التأديبية، لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير 

هذا ما يوحي بأن مجلس الدولة يمد نطاق رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في حال 
وجود خطأ ظاهر في التقدير لذلك فالقاضي الإداري الفرنسي يقوم بفحـص الوقـائع   

قيقة الرقابة على التناسب في ودرجة جسامة الخطأ وكذا تكييف الوقائع وهذا ما يعني ح
  .المجال التأديبي

  

                                                             
مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته علـى السـلطة   (رايرة،صمصلح ال -1

: ص ،2009، العدد الأول، الأردن، 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )التقديرية للإدارة
186.  

2 - Jacqueline Morand- Deviller ; Cours de droit administratif, op. cit, P : 283. 
رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب ما بين العقوبة التأديبية والخطأ المهني الصـادر عـن   (خلف، فاروق  -3

: ، ص2011والسياسية، العدد الثاني، جامعة الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ) الموظف العام
106 .  
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  رقابة التناسب في أحكام القضاء الإداري المصري: ثانيا

لقد كانت محكمة القضاء الإداري المصري تعتبر أمر اختيار العقوبة المناسبة من 
إطلاقات الإدارة التي لا تخضع لرقابة القضاء، وقد سلكت المحكمة الإدارية العليا فـي  

مـع الـذنب    تناسب الجـزاء  حيث اعتبرت أن تقدير  1955المسلك ذاته عام  مصر
التي تنفرد الإدارة بها وخروجها عن رقابـة   الملائماتمن القانون نطاق الإداري في 

  1.القضاء الإداري

وقد كانت بداية العمل بقضاء التناسب في مصـر فـي حكمهـا الصـادر فـي      
السلطة التأديبيـة ومـن بينهـا المحـاكم     لئن كانت  <<حيث جاء فيه  28/11/1961

اء بغير معقب في ذلك زالتأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من ج
يشـوب   إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديريـة أخـرى ألا  

استعمالها غلو ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجـة خطـورة الـذنب    
داري وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عـدم الملائمـة   الإ

  2.>>الظاهرة مع الهدف الذي يبتغيه القانون

در الإشارة إليه أن لنظرية التناسب وجهين إما أن يكون ناجما عن الإفراط جوما ت
التطبيقات  بالرأفة والشفقة وهيوالإمعان في الشدة والقسوة أو يكون ناتج عن التساهل 

ء مـن  ابه المحكمة الإدارية العليا لما عدلت الجز قضت القضائية لهذا الوجه الثاني ما
  3.ل من الخدمةصخفض الراتب إلى عقوبة الف

إذ ما يمكن القول عن قضاء التناسب من خلال القضاء الإداري المصـري أنـه   
م عـن التسـاهل   قضاء متطور وفعال لاسيما من خلال رقابته عن عدم التناسب الناج

والإمعان في الرأفة والشفقة في مجال التأديب ويجب الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية 

                                                             
: تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدأ مشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، المرجـع السـابق، ص   -1

367.  
  206: امي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق،ص س -2
الحكيم الخصومة الادارية، بطلان وإنعـدام وسـحب القـرار الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة،      فودة عبد  -3

  .143: ، ص2005الاسكندرية، مصر، سنة 
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العليا إنما تراقب قرارات المحكمة التأديبية لأن المشرع المصري له قضـاء خـاص   
  الإتهامبالتأديب وما الإدارة إلا سلطة 

 يقضاء التناسب في القضاء الإداري الجزائر: الفرع الثاني 

لقد مر القضاء الإداري الجزائر بمرحلتين، مرحلة النظـام القضـائي الموحـد،    
  .ومرحلة النظام المزدوج

  موقف الغرفة الإدارية سابقًا من قضاء التناسب: أولاً

مواقف القضاء الإداري المقارن من رقابته على السلطة التقديرية للإدارة تباينت 
في البين يعبر عنه بالرقابة على الخطأ الظاهر وفي مجال القرارات التأديبية فمنهم من 

القول أن هذه الرقابـة مـن   يمكن التقدير ومنهم من يعبر عنه بمصطلح الغلو، إلا أنه 
  1.صميم الرقابة على التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي

وقد ظهرت بعض هذه الملامح من الرقابة على التناسب فـي القضـاء الإداري   
ضية بين عون في الأمن العمومي والمديرية العامة للأمن الوطني أيـن  الجزائري في ق

الإدارية للأمن الوطني على للمحلات طلبت هذه الأخيرة من المعني بإخلاء شقة تابعة 
أن يمنح شقة أخرى بديلاً لها، الأمر الذي رفضه العون حيث قام بإرسال تقارير إلـى  

لاء الشقة ما هو إلا مناورة من رؤسائه ترمـي  السلطة الرئاسية مفادها أن المطالبة بإخ
إلى الاستحواذ عليه لأغراض شخصية وأن العقوبة التأديبية مسلطة على خطأ أجنبـي  

  .عن ممارسة الوظيفة حيث جاء قرار الغرفة الإدارية بهذا الصدد

حيث أن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة والأفعال  <<
بة خارج الوظيفة والتي تمس من حيث طبيعتها بشرف وإعتبـار الموظـف أو   المرتك

الكفيلة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إليها أو المس بصورة غير مباشرة بممارسـة  
حيث أنه يمكن التأكد من جهة على أن الطاعن قد نهـج سـلوكا لا يتماشـى     الوظفية

ى قد خرق خرقا خطيـرا إلتـزام    وصفته كعون من أعوان الشرطة وأنه من جهة أخر

                                                             
  .102: ، المرجع السابق، صالتناسب بين الخطأ التأديبي والعفوية التأديبيةزية، بعلي الشريف فو -1
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مستوجب لللإعتبارات المختلفـة  ) ب(الإحترام والطاعة للسلطة الرئاسية حيث أن السيد
  1.السابقة للعقوبة التأديبية حيث أن الأخطاء المهنية التي إرتكبها كافية لتبرير العقوبة

الملاحظ لهذا القرار أن القاضي الإداري قد قام بتكييف الأفعال للعون في المقام الأول  
وقام بتقديرها إن كانت كافية في تبرير العقوبة المسلطة على العون في المقام الثـاني  
مايوحي بان قضاء الغرفة الإدارية قد مارس نوعا من الرقابة على السلطة التقديريـة  

هذا القرار لما ذهب إلى فحص وتكييف الإدارة للأفعال المنسوبة إلى للإدارة من خلال 
  .الموظف ومدى أحقية هذه الأخطاء لعقوبة العزل المسلطة على العون

  موقف مجلس الدولة من قضاء التناسب: ثانيا

لقد أخذ مجلس الدولة الجزائري ببعض مبادئ قضاء التناسب في رقابتـه علـى   
في قضية بين المجلـس   1998ر ذلك من خلال قرار له السند القرارات التأديبية ويظه

حيث أنه أثبت ومعترف بأن العارض يملك <<قاضي الذي جاء فيه الالأعلى للقضاء و
منها مخبر للصور مسير من طرف أخيه وابن أخيه غير أنـه  عقارات في الشيوع عدة 

لمحل التجـاري يشـكل   وبالمقابل لم يثبت قيامه بأي أعمال تجارية أو أن ملكية لهذا ا
  .باستقلالية القضاء مسعائق لممارسة مهامه وبصفة عامة أو 

حيث وبالتالي أن المجلس الأعلى للقضاء قد ارتكب خطأ فـي تكييـف الأفعـال    
 ـل تجاري فقط والذي لا يسيره قـد أ باعتباره العارض وبفعل ملكية مح ل بالتزامـه  خ

  .بالتحفظ

اباته غير يالث المنسوب للعارض والمتمثل بغحيث وأخيرا وفيما يتعلق بالفعل الث
  .المبررة، فإن هذا الأخير قدم شهادات طبية

  

                                                             
وزير ( ضد) ش.م.ب(قضية  07/12/1985مؤرخ في  42568المجلس الأعلى الغرفة الإدارية رقم  أنظر قرار -  1

  .215 :، ص1990المجلة القضائية العدد الأول، الجزائر ) الداخلية، المؤسسة العمومية للأمن الوطني
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حيث وأنه حتى لو كانت هذه الأفعال التي لم ينازع في ماديتها ذات طابع يبـرر  
عقوبة تأديبية فإن المجلس الأعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا خطأ في التقـدير  

  1.>>نصوص عليها في النصوص المطبقة على المعنيبتسليط العقوبة الأشد الم

  : إن هذا القرار يكفي لبيان تطبيق رقابة التناسب قضاء مجلس الدولة من خلال

 ختبني مجلس الدولة في رقابته للتناسب أفكار القضاء من خلال فكرة الخطأ الصار .1
 .في التقدير

صريح من مجلس الدولة لقضاء التناسب ورقابته للسلطة التقديرية للمجلـس   تطبيق .2
الأعلى للقضاء من خلال فحصه لتكييف الأفعال المنسوبة للقاضي والعقوبة المسـلطة  

 .عليه

فـي   2002ومن تطبيقات مجلس الدولة لقضاء التناسب ما جاء في قراره لسنة 
بالفعل فإن المجلس الأعلى للقضاء حيث <<قضية بين قاض والمجلس الأعلى للقضاء 

ورغم أنه مشكل من عدة قضاء فقد أهمل الأخذ بعين الاعتبار العـزل الـذي اتخـذه    
حيث وفي مقام ثان أهمـل المجلـس    11/07/2006: المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ

 الأخذ بعين الاعتبار المبدأ العام للقانون القاضـي  الأعلى للقضاء بكامل هيئته التأديبية
  .بأنه لا يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع

اعتبر أن العقوبة التـي   27/07/1998حيث أن قرار مجلس الدولة المؤرخ في 
قررها المجلس الأعلى للقضاء كانت عقوبة غير مناسبة مقارنة بالأخطاء المرتكبة وأن 

 يبقى له تطبيقًـا  المجلس يبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة ولا
  .عقوبة أقل درجة ىللقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق بها وذلك تبن

  

  

                                                             
المجلـس  (ضد ) ن.ك(قضية ، 27/07/1998مؤرخ في 172994رقم  أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية -1

  .84-83: ، ص ص2002، مجلة الدولة، العدد الأول، الجزائر، )الأعلى للقضاء
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حيث أنه وبالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء المقضي فيه فإن قرار 
  1.بالبطلان والعارض محق في طلب الإبطال مشوبالمجلس الأعلى للقضاء 

خلال رقابة مجلس الدولة على القرارات التأديبية أنه قضاء وبالتالي يظهر لنا من 
  .فعال لاسيما من خلال بسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب

   

                                                             
ضـد المجلـس   ) هـ.ع(قضية   28/01/2002مؤرخ في  5240أنظر قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية رقم  -1

  .165: ، ص2002العدد الثاني، الجزائر،  الدولة، مجلس الأعلى للقضاء مجلة
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  تأثر مبدأ الضمان بتنفيذ الإدارة للقرارات القضائية: لثالمبحث الثا

لا قيمة للقانون دون تطبيق ولا قيمة لأحكام القضاء دون تنفيذ فإشـكالية تنفيـذ   
الأحكام القضائية ظاهرة تعيشها كل الدول إلا أنه تختلف جسامتها من دولة لأخرى كل 

سائل والآليات المكرسة لتنفيذ هذه الأحكام التي تصدر من القضاء إذ أن عـدم  وحسب 
رع الشك في نفوس المتقاضين في عدم جـدوى اللجـوء   تنفيذ الأحكام القضائية قد يز

للقضاء وما قد يخلق تعارض مع بناء دولة القانون والحق وعلى هذا الأسـاس قسـم   
  :المبحث إلى

  ن تنفيذ القرارات القضائيةعالضمان بامتناع الإدارة  مبدأ تأثر: المطلب الأول -
 ضدهاذرائع الإدارة في امتناعها عن تنفيذ القرارات الصادرة  :الفرع الأول 
 العراقيل الإدارية في تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: الفرع الثاني 

  تحقيق الضمان من خلال الآليات القانونية لتنفيذ القرارات القضائية: المطلب الثاني -
 لعقوباتالوسيلة الجزائية المكرسة بموجب قانون ا: الفرع الأول 
 الوسيلة المدنية المكرسة بموجب قـانون الإجـراءات المدنيـة    : الفرع الثاني

  والإدارية
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  امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الضمان مبدأ تأثر: المطلب الأول

علـى أن أحكـام القضـاء     ،19961من دستور الجزائر لسنة  141تنص المادة 
منه ملزمة الإدارة  145تصدر باسم الشعب بما يضمن لها قوة التنفيذ كما جاءت المادة 

وكل أجهزة الدولة المختصة بتنفيذ أحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكـان وفـي   
 الإدارة من خرق هذه الأحكام الدستورية بتثبيتها تارة  جميع الظروف إلا أن هذا لم يمنع

رائع تمتنع من خلالها عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية أو تلجـأ تـارة أخـرى    بذ
  2 .القضائية ع تنفيذ هذه القراراتنلإيجاد عراقيل بما يم

 ذرائع الإدارة في امتناعها عن تنفيـذ القـرارات الصـادرة    : الفرع الأول
 ضدها

  فاظ على الأمن والنظام العامحال: أولا

إن الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث من أمن وصحة وسكينة بمثابة غاية 
ذريعة للامتناع عن تنفيـذ   الهدف سامية في كل دولة وقد تتخذ الإدارة من تحقيق هذا 

القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها لاعتبارات الحفاظ على النظام العام حيـث  
نفيذ الحكم لحين زوال الأسباب التي تجعله متعارضـا مـع   تدعوا الإدارة إلى إرجاء ت

ال ذلك تنفيذ قرار إداري نهائي قد قضى بإلغاء قرار تأديبي صـادر  ثوم 3النظام العام
ع الإدارة تنفيذه إذا خشيت أن يؤدي التنفيذ تنملإدارة في حق موظفها العام حيث تعن ا

باقي الموظفين في الإدارة وعرقلـة   إلى الإخلال بالأمن والنظام العام كاحتجاج وتمرد
  4 .السير الحسن للمرفق العام

                                                             
.السابق ذكره ،1996دستور  141أنظر مادة  1  

  97:شفيقة بن صاولة، إشكاليات تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص -2
مداخلة قـدمت   ،)المقترحة الحلولمشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري و(كريم خميس خصباك،  -3

يـة المتحـدة فـي    في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد في دولة الإمـارات العرب 
 .www.carjj.org/sits/default/files، للإطلاع أنظر الرابط04: ، ص11/09/2012

  .447: صفاروق خلف، آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية،  -4

http://www.carjj.org/sits/default/files.
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إن الإدارة بامتناع عـن  ...<<وجاء في إحدى قرارات مجلس الدولة الجزائري 
تنفيذ حكم واجب النفاذ لم ترتكب خطأ ما إذ ما فعلت ذلك تنفيذ لواجب أهم وهو الحفاظ 

ذ الجبري وتمتنع عنه إذا رأت فـي  على النظام العام إذن فعليها أن تقدر ظروف التنفي
  1.>>إخلال بالأمن والنظام العامذلك 

  صعوبات التنفيذ: ثانيا

بغض النظر عن خطر الإخلال بالنظام العام الذي يمكـن أن   :الصعوبات المادية -1
تتذرع به الإدارة بامتناعها عن تنفيذ قرارات القضاء الإداري بإعادة إدماج الموظـف  

 :ية تنفيذ الحكم القضائي موقفًا سلبيا من الإدارة وذلك من خلاللمنصبه قد تصادف عمل
قد تمتنع الإدارة عـن تنفيـذ   : تنفيذ الحكم اللازمة عدم توفر الإعتمادات المالية  - أ

 القرار القضائي الرامي إلى تعويض الموظف من فترة عزله إلى غاية حكم القاضـي 
الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيـذ  بإعادة إدماجه لأسباب تكمن في عدم توفر  الإداري

دون تنفيـذ القـرار الرامـي    تحول هذا الحكم إذ يعتبر المال في أغلب الأحيان عقبة 
 2.للتعويض لصالح الموظف

اقعية التي تعتبر هذه الحالة من الإشكالات الو :عدم توفر المنصب الوظيفي المالي  - ب
بمضي فترة يبي خاصة إذا تعلق الأمر قد تحيط بتنفيذ القرار القاضي بإلغاء القرار التأد

زمنية طويلة على عزل الموظف إلى غاية الحكم القضائي بإعادة إدماجه حيث تتـذرع  
في نفس المنصب، ووجوب ضرورة انتظار حصولها على  آخرالإدارة بتعينها موظف 

 .منصب مالي جديد
قضـائي  يرجع سبب امتناع الإدارة عن تنفيذ قرار : الاستحالة القانونية  -2

مضمونه التعويض أو إعادة إدماج الموظف في منصبه إلى استحالة قانونية وذلك لمـا  
إذا ما طلبت الإدارة ذلك سواء  3يأمر قاضي مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار القضائي

                                                             
  .448 :المرجع نفسه، ص -1
، رسالة ماجسـتير فـي القـانون    الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظفخديجة مرابط،  -2

  .156: ، ص2001العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 
  ).إ.م.إ.ق(المتضمن  08/09من القانون  912-911واد المأنظر  -3
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خر لعدم التنفيـذ  ذ مستقل بذاته، أما السبب الآتعلق الأمر بالاستئناف أو طلب وقف تنفي
 1.ينئذ منعدماح القرار جلس الدولة للقرار والقاضي فيصبحفيكمن في إلغاء م

 العوامل الإدارية في تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: الفرع الثاني 

  الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية: أولاً

يعتبر الامتناع عن التنفيذ أخطر الأساليب التي تستعملها الإدارة لمواجهة التنفيـذ  
القرار الإداري الملغى أو إبـداء الإدارة  مقتضيات ويكون إما صريحا عن طريق تنفيذ 

 ضمنياموقفها الرافض لتنفيذ الحكم الصادر ضدها خلال الفترة المقررة قانونًا للتنفيذ أو 
 مثـل إلغـاء   هرة تنفيذه أو تصدر قرار مضادا للحكم المطلوب تنفيـذ بأن تتجاهل الإدا

  2.ل الموظف منهاصالوظيفة التي تقرر إلغاء قرار ف

  تنفيذ القرارات القضائية الإدارية فيالتراخي : ثانيا

لقد ارتبطت فكرة التراخي في تنفيذ القرارات القضائية الإداريـة بمـدة وفتـرة    
من قانون الإجراءات المدنية  987القضائي حيث جاءت المادة دارة للقرار استجابة الإ
أشهر لتنفيذ القرار القضائي وإلا كان مصير  3زالة هذا اللبس بتحديد أجل لإ 3والإدارية

رفض الإدارة للتنفيذ لجوء الموظف صاحب المصلحة للقضاء لطلب الغرامة التهديدية 
بواجب إشعار الهيئات الإدارية المركزية  لإجبارها على التنفيذ وقد تتذرع الإدارة أيضا

  .بالقرار المطلوب تنفيذه

  التنفيذ المعيب للقرارات القضائية الإدارية: ثالثًا

قد تتولى الإدارة تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي الصادر ضدها بصفة معيبـة أو  
دفع  ناقصة ويكون ذلك إما بتنفيذها الجزئي مثل تنفيذ جزء من منطوق الحكم المتضمن

مبلغ مالي كالتعويض والامتناع عن تنفيذه بخصوص ما يقتضيه من إلغاء قرار الفصل 
                                                             

  .157: مرابط، المرجع السابق، صخديجة  -1
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تيـزي وزو،  السلطة القضائية في الجزائر اءانتفد أمقران بوبشير، نمح -2

  .341: ، ص2005
  ، السابق ذكره )إ.م.إ.ق(المتضمن  08/09من القانون  987أنظر المادة  -3
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أو تنفيذها الناقص للحكم مثل دفع رواتب الموظف خلال الفترة الممتـدة بـين تـاريخ    
صدور قرار الفصل وتاريخ صدور القرار القضـائي المتضـمن إلغـاءه أو تنفيـذها     

عاد لمنصبه إلى مضايقات أثناء عمله من طرف المشروط للحكم أو تعرض الموظف الم
  1.رئيسه الإداري

القانونية لتنفيذ القـرارات   خلال الآليات  تحقق الضمان من: المطلب الثاني
  القضائية

إن ترك مصالح وحقوق الموظف المقررة قضاءا دون اهتمام وعرضة للضـياع  
يعتبر احتجاجا في حقه ويضرب من  الإداري بامتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي

مصداقية بناء دولة القانون والحق من أجل هذا حاول المشرع تدارك الأمر بتكريسـه  
وسيلة جزائية تقام عليها مسؤولية للموظف الممتنع عن التنفيذ وكذا الغرامة التهديديـة  

  .لإجبار الإدارة على التنفيذ

 وجب قانون العقوباتالوسيلة الجزائية المكرسة بم: الفرع الأول 

  لتنفيذلإقامة المسؤولية الجزائية على الموظف الممتنع : أولاً

كـل موظـف   <<مكرر من قانون العقوبات الساري المفعول  138تنص المادة 
لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناع أو اعترض أو عرقل  تهعمومي استعمل سلطة وظيف

سنوات وبغرامة مـن  ) 03(أشهر إلى ثلاث  )06(عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة 
  2.>>دج 100.000لى إدج  20.000

ومن خلال هذه المادة يظهر لنا أن الموظف العام الحائز لقرار قضائي والرامـي  
عادة إدماجه في منصبه أو منحه تعويضات مالية بإمكانه اللجوء للقاضـي الجزائـي   لإ

في حالة امتناعه أو عرقلته لتنفيذ القرار  لإقامة المسؤولية الجزائية على رئيسه الإداري

                                                             
  .70: ، ص1986 الجزائر الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، أحمد بوضياف، -1
، رسـالة ماجسـتير، كليـة    حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائريرناي فريدة،  -2

  .57: ، ص2004الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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في الآجال المحددة قانونًا وبالتالي فإن أركان جريمة الامتناع عن تنفيـذ  ضده الصادر 
  1:الأحكام والقرارات القضائية تتمثل في

والذي يتمثل في الصفة أي أن يكون الممتنع موظـف عمـومي   : الركن المفتـرض  -
 .ظيف العمومييخضع لأحكام القانون الأساسي للو

 .أن يكون التنفيذ على الموظف الممتنع عن التنفيذ: شرط الاختصاص -
أن يمتنع الموظف أو يعرقل أو يعترض تنفيذ القـرارات والأحكـام   : الركن المادي -

 .القضائية
 2.وهو القصد الجنائي أي العمد ويتحقق بالعلم والإرادة: الركن المعنوي -

  مدى فعالية الوسيلة الجزائية بتنفيذ القرارات القضائية الإدارية :ثانيا

مـن قـانون    138في تعليقه على نـص المـادة   " عمار بوضياف"ذهب الأستاذ 
 تطبيقـا يكاد لا يجد لـه   138إن الإشكال المطروح في نص المادة : "العقوبات بقوله

ي رغم ثبوت فعل الامتناع وانتشار هذه الظـاهرة ذلـك أن   لواسعا على المستوى العم
مركزية وإدارات محلية مرفقية ومع ذلك لم نشهد متابعـة  ات  إدارالامتناع تسببت فيه 

جزائية لمسؤول إداري على رأس وزارة أو ولاية أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع 
ن الهدف الذي أراد المشـرع  على التنفيذ لأحكام القضاء وهو ما من شأنه أن يبعدنا ع

تحقيقه من خلال تجريم هذا الفعل ومحاولة إعادة الاعتبار للأحكام القضـائية وتنفيـذ   
إن اسـتعمال القمـع   ": "بوبشير محمد أمقران"، ويقول أيضا الأستاذ 3"قرارات العدالة

يصـطدم  الجزائي ضد أعوان الدولة وسيلة فعالة لتنفيذ الأحكام القضائية لكنه كثيرا ما 
المتضرر بواجب إتباع إجراءات خاصة لاسيما حين يعتبر الموظف الممتنع من أعضاء 
الحكومة وهو ما من شأنه إطالة مدة النزاع ومع ما يترتب عن استمرار عـدم تنفيـذ   

                                                             
  .142: ، المرجع السابق، صالخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية التناسب بين بعلي الشريف فوزية، -1
 مجلة العلـوم الإنسـانية  ، )وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري(الزين عزري،  -2

  .122: ، ص2012، جامعة بسكرة، 20 العدد
مداخلة قـدمت فـي برنـامج القضـاء      ،)الجزائريتنفيذ قرارات لإلغاء القضائية في القانون (عمار بوضياف،  -3

، 12: ، ص11/10/2008السـعودية، فـي    ، جامعة الدول العربية، المملكة العربية)الإلغاء والتعويض(الإداري، 
 www.fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20143للإطلاع أنظر الرابط 

http://www.fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20143
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عليه عقوبـة  الموظف فالغالب أن توقع  ةالحكم القضائي للمعني وحتى حين يتقرر إدان
  1.هو ولا غيره من الموظفين على التنفيذ موقوفة النفاذ مما لا يرغمه

 الوسيلة المدنية المكرسة بموجب قانون الإجراءات المدنية : الفرع الثاني
 والإدارية

  )الوسيلة المدنية(أحكام الغرامة التهديدية : أولاً

عقوبة مالية بالتبعية لحكـم أصـلي    ن الغرامة التهديديةإ: تعريف الغرامة التهديدية  - أ
غالبا ما تحدد عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وهي مستقلة عن تعويضات الضرر، تهدف 

 2.إلى ضمان تنفيذ قرار قضائي
 : شروط اللجوء لطلب الغرامة التهديدية  - ب
 .لأشخاص المعنوية العامةاأن يتعلق الإلزام على التنفيذ بعمل أو الامتناع عنه على أحد  -
أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم لطلـب الغرامـة    03يجب أن ينقضي اجل  -

الطلـب بشـأنها بـدون     يممر الإستعجالية يجوز تقدواالتهديدية غير أنه فيما يخص الأ
 3.اجل
مـن قـانون    980تـنص المـادة   : الجهة المختصة بتوقيع الغرامة التهديدية  - ت

للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها  يجوز<<المدنية والإدارية على انه  الإجراءات
أعلاه أن تأمر بغرامة تهديدية مـن تحديـد    978/979اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقًا للمادتين 

تقـوم  <<من نفس القانون على أنـه   983وتضيف المادة ، >>تاريخ سريان مفعولها
لك فلا إشـكال  ، لذ>>دارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بهاالجهة القضائية الإ

القضائي للنظر في طلب توقيع الغرامة التهديدية سواء أمـام قاضـي   الإختصاص في 
 4.الموضوع أو القاضي الإستعجالي

 
                                                             

  .377: لمرجع السابق، صمحمد أمقران، انتقاء السلطة القضائية في الجزائر، ابوبشير  -1
  .40: ، المرجع السابق، صحماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائريرناي فريدة،  -  2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق ذكره 08/09، من فانون رقم 987-986أنظر المواد  -3
  163:، المرجع السابق، صالتناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية ،بعلي الشريف فوزية -4
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  دارة على التنفيذمدى فعالية الغرامة التهديدية لإجبار الإ: ثانيا
الممتنعـة  دارة أمام عدم وجود نص قانوني يفصل في تطبيق الغرامة التهديدية على الإ

 القرارات القضائية تضاربت قرارات القضاء الإداري سابقا بشـأن تطبيـق    عن تنفيذ
الغرامة التهديدية أما الآن فقد تم حل الغموض والإشكال وذلك عندما أقـر المشـرع   
بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبـار الإدارة  

  .القضائية على تنفيذ القرارات

إن فرض غرامة تهديدية على الإدارة من شأنه حث هذه الأخيرة على تنفيذ إلتزاماتها وكـذا  
القرارات التي تصدر ضدها وهذا كفيل بتحقيق مبدأ سيادة القانون ولا خوف مـن مصـالح   
الدولة من ذلك ما دام أنه حتى في حالة امتناع الإدارة عن التنفيذ رغم الحكم عليها غرامـة  

لن يكون للمتضرر سوى إمكانية اللجوء  هديدية لن يكون من أجل تصفية الغرامة التهديديةت
وحينذاك لن يتحصـل   مجددا إلى الجهة القضائية المختصة من أجل تصفية الغرامة التهديدية

سوى على التعويض الذي يتناسب مع الأضرار اللاحقة به مما يبين أن الغرامـة التهديديـة   
بها ما دام  تعارض مع ما تتمتع به الإدارة من هيبة ولا تضر كراه معتدلة لا تتعتبر وسيلة إ

  1.لا يترتب عن تصفيتها سوى تعويض المتضرر عن الأضرار الحاصلة به حقًا

دارة على التنفيـذ يشـكل انتقـالاً    في الحقيقة إن إدراج الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإ
وتطوراً ملحوظًا وبمثابة سلطة جديدة للقاضي الإداري للضغط علـى الإدارة للتنفيـذ لكـن    
بالمقابل فهي تمس الخزينة العامة ولا تمس مسؤول الإدارة وفي انتظار ما قد يسـفر عنـه   

لك بإقامة العـدل بـين   العمل القضائي حول هذا التوجه الجديد للتنفيذ في المادة الإدارية وذ
المتقاضين بعدما تجد الغرامة التهديدية مجالها للتطبيق بدرجة متوازنة ودون خـلاف بـين   

داري العام والشخص الطبيعي بما ينعكس إيجابيا على فعالية العلاقة العملية بين الشخص الإ
حقوق مواطنيها  ونصدارة العامة في بناء أسس الدولة العادلة التي تجهاز القضاء وهيئات الإ

  2.بميزان عادل في كل مجالات الحياة ومنها مجال منازعات الوظيفة العامة

                                                             
، وسائل المشروعية، الطبعة الثالثة، دار هومة الجزائر، الإداريةلحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات  -1
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: خلاصة الفصل  

داري وتوسع نطاق رقابـة القاضـي الإداري يبـرر    إن تطور مبادئ القانون الإ
بقدر الإمكان ما  داري على حفظ حقوق الموظفين ومنع المساس بهاالقضاء الإ صحر

يجعل ممارسة سلطة التأديب تخضع خضوعا تاما لرقابة المشروعية إذ لا يمكن إيقاع 
إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو التنظيم فيبقى المجال واسعا أمام  تأديبيجزاء 

هـي مسـؤولية    التأديبيـة سلطة الإدارة في تقدير العقوبة المناسبة ما يبرز المسؤولية 
  .قانونية مستقلة أساسها العقوبة ومضمونها الخطأ المهني
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من الوظيفة العامة، لذلك فمن الأهميـة البالغـة    يتجزأيعتبر النظام التأديبي جزء لا 
دارة فـي أداء السـير الحسـن    قانونيا بما يحقق التوازن بين فاعلية الإ ضبطهإحاطته و

للمرافق العامة وبين حماية الموظف العام تأديبيا على أساس أنه منفـذ لسياسـة الدولـة،    
مواجهة ما قد يصدر من تعسف الإدارة الموظفة المتحكمة فـي  لومنحه الضمانات الكافية 
  .كل أمور التأديب الإداري

ة قانونًا في التشريع الجزائري من خلال دراستنا لموضع الضمانات التأديبية المكرس
تبين لنا نقص فعاليتها القانونية وعدم قدرة هذه القوانين في تحقيق الضمان للموظف، مـا  

في المقابـل   ضسمح للإدارة الموظفة في بسط تحكمها في مصير النظام التأديبي ما يعر
دارة الموظفـة  وكذا إمكانية التعسف من قبل الإ الاستقرارللموظف لعدم المركز الوظيفي 

  .صاحبة السلطة التأديبية

يظهر نقص فاعلية قوانين النظام التأديبي في الوظيفة العامة وعـدم قـدرتها علـى    
ن آدارة الموظفة لصفة الخصم والحكم فـي  تحقيق الضمان للموظف من خلال تقمص الإ

وظـف  واحد في مجال التأديب، حيث تتمتع الإدارة الموظفة بسلطات واسعة في تأديب الم
الإجراءات التأديبية خلال مسار العملية كل بسلطة التأديب أو إتخاذ العام سواء تعلق الأمر 

تتمتع أيضا بالسلطة التقديرية الواسعة في التأديب، حتى أنها يمكـن أن تخلـق   والتأديبية، 
مـا يجعـل هـذا    التأديبية،  اءبدليل عدم إمكانية حصر وتحديد الأخطأخطأ تأديبية جديدة 

حيث نزاهـة وحيـادة عمليـة    من الإختصاص المقرر للإدارة الموظفة في موقف الريبة 
  .التأديب

إن المتأمل في مغزى إستحداث آليات أو لجان إدارية في مجال التأديب يدرك أنهـا  
الإدارية التشاركية التي يساهم الموظفون من خلالها الإدارة  الديمقراطيةمن صور  ةصور

لكن إذا كان مبدأ فاعلية الإدارية يقتضي ان نسلم لهـا  ار الإداري، الموظفة في صنع القر
في مصير قرارات  تتحكمات السالف ذكرها في مجال التأديب، فلماذا بسلطات والصلاحي

  اللجان الإدارية؟

إن وضع اللجان الإدارية التأديبية في تشريع الوظيفة الجزائري إسـتعمل أسـلوب   
رة وهذا ما يتبين من خـلال مصـطلح اللجنـة متسـاوية     بين الموظفين في الإدا التميز
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فين ظن أصوات الموظفين بعنوان الإدارة وموبيالأعضاء أو لجنة الطعن، لذلك فالتساوي 
مـا يجـرد   ترجيح صوت الإدارة الموظفة، بعنوان الموظف الخاضع للتأديب ينجر عنه 

 .تماما صفة الضمان عن المجلس التأديبي

الموظفة في الجانب العضوي لهذه اللجان الإدارية سواء تعلق حتى أن تحكم الإدارة 
الأمر بمدة العضوية أو النظام الداخلي للجنة أو حتى مصير حلها ما يجعل هدف إنشاءها 

  .بدون جدوى

وما تبين لنا من خلال بحثنا مدى فاعلية الإجراءات التأديبيـة أن الإدارة الموظفـة   
ن واحد فهي السلطة المختصة بالتحقيق مـع الموظـف   آوالمحقق في  الخصمتحمل صفة 

الخاضع للتأديب، وإليها يعود تسليط العقوبة عليها، ما يؤدي بالضرورة إلى زوال الضمان 
  .لطالما مبدأ الحيادة غير متوفرفي هذه المرحلة الإجرائية 

ره بالنسبة لإجراءات الوقف الاحتياطي فيبقى من صلاحيات الإدارة الموظفة في تقدي
من عدمه ومدة الوقف غير مستقرة متذبذبة، ما يجعل مصالح الموظف المحـال للوقـف   
الاحتياطي عرضة للتعسف، ونفس الملاحظة فيما يتعلق بضمانات الدفاع حيث لم تعـرف  

 للإطـلاع تكريس فعلي من خلال النظام التأديبي للوظيفة العامة، حيث أن حضور المدافع 
  .  في الإدارة غير معترف به قانونًاعلى الملف التأديبي للموظف 

 النتائج: 

إليها من مسلك المشرع من خلال النظام التـأديبي للوظيفـة    انتهيناإن النتائج التي  -
العامة، يشير إلى نوع من تطبيق فكرة الإدارة القاضية وعدم رغبة المشرع فـي  

ي الذي يخدم هجر الأفكار التي جاءت عبر المراحل التاريخية لنشأة القانون الإدار
 .الإدارة غالبا

في إطار الرقابـة القضـائية علـى    تبين لنا من خلال مناقشتنا لموضوع الفعالية  -
القرارات التأديبية نسبة من الفاعلية القضائية مـن خـلال استعراضـنا لـبعض     

ومجلـس الدولـة   الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القرارات القضائية 
حيث تمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على مدى مشروعية القرارات  حاليا،

 .التأديبية سواء تعلق الأمر بالمشروعية الداخلية أو الخارجية بكل صورها
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كما تبين أيضا عدم تردد القاضي الإداري بمجلس الدولة في رقابته لمبدأ التناسب  -
ة ومهيئة للقاضي الإداري بصخولعلى الأرضية كانت بين العقوبة والخطأ التأديبي، 

في هذا المجال على أساس أن ملامح هذا التطور في الرقابة كان قد ظهـر فـي   
 .أحظان القضاء الإداري المقارن

غير أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة الموظفة خاصة  -
عمله تبقى عقبة حقيقية في وجـه  منصب ف لماج الموظبما يتعلق الأمر بإعادة إد

 .هذه الفاعلية القضائية

 التوصيات : 

ضرورة تقنين الواجبات والمحضورات الوظيفية بأقصى درجة ممكنة من الوضوح  -
 .مخاطبين بهالل

تجريد الإدارة الموظفة من صلاحيات التحقيق مع الموظف الخاضع إلى التأديـب   -
 .محايدة خارج عن عملية التأديب وإسنادها إلى جهة أخرى

إعادة النظر في تقنين إجراء الوقف الاحتياطي للموظف، بما يضبط مدته ومحاولة  -
 .تحديد شروط اللجوء هذا الإجراء

نرى أنه من الأحسن إسناد مهمة التحقيق في المخالفات التأديبية خاصـة الثالثـة    -
وذلك يما يتلائم مـع إبـراز    والرابعة منها إلى جهة مستقلة عن السلطة الرئاسية،

   .عناصر عملية التحقيق ألا وهو الحياد

منح أكثر فاعلية لإجراء المواجهة أو الدفاع بتمكين المحامي بالإطلاع على الملف  -
 .التأديبي أو منحه نسخة منه قبل المحاكمة التأديبية

و الغرض الذي إعادة النظر في تقنين وتنظيم اللجان الإدارية بما يتلائم إستقلالها أ -
 .أنشأت من أجله

  .وما توفيقنا إلا باالله
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لا يكفي أن نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضـمان  
دون البحث عن حقيقة فعاليتها في المجال المخصص لها، بهـذا  
فإن الفعالية القانونية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار دولة القـانون  

  .وعلى النحو الذي يحدده ويرسمه الدستور والقانون

ولقد تبين من خلال مناقشتنا لموضوع الفعالية فـي إطـار   
الضمانات التأديبية المخصصة للموظف العام، نقص فعاليتها فـي  
النظام التأديبي للوظيفة العامة على أساس أن الإدارة الموظفة هي 

وهي السلطة المختصـة بـالتحقيق   . الخصم والحكم في أن واحد
قرارات اللجان الإدارية سواء التأديبي، وهي التي تتحكم في مصير 

  .تعلق الامر بالمجلس التأديبي أو لجنة الطعن

لكن بالمقابل أُقر للقاضي الإداري بسط رقابته علـى مـدى   
مشروعية القرارات التأديبية ورقابته على مبـدأ التناسـب بـين    
العقوبة والخطأ التأديبي لتحقيق فعاليـة الضـمانات الممنوحـة    

إشكالية تنفيذ القرارات القضائية في مواجهة للموظف العام، إلا أن 
  .الإدارة تبقى عقبة حقيقية في وجهها


